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  التنظیم الإداري للتعاقدات العامة

   ولائحته التنفیذیة٢٠١٨ لسنة ١٨٢في ظل القانون رقم 

  أیمن عید السید السعدني

  .، مصر جامعة القاهرة، كلیة الحقوق،قسم القانون العام

   a.al-saadani@law.cu.edu.eg :البرید الإلكتروني

ا :  
 ١٨٢ًلقد كان المشرع حريصا في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 

، على إنشاء منظومة إدارية متكاملة للتعاقدات العامة؛ ولذلك خصص الفصل ٢٠١٨لسنة 

، ونص على إنشاء إدارة »العموميةالتنظيم المؤسسي للتعاقدات «الثاني من الباب الأول لـ

للتعاقدات العامة، وإنشاء لجنة للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، ومكتب لشكاوى 

ًالتعاقدات العمومية، هذا فضلا عن تحديد الاختصاصات والمهام التي تتولاها الهيئة العامة 

 . للخدمات الحكومية في مجال التعاقدات العامة

ًفي قانون المناقصات والمزايدات الملغى الذي كان فقيرا من كل هذا على خلاف الوضع 

هذه الناحية؛ حيث إن معالم التنظيم الإداري للتعاقدات الحكومية في ظله، لم تكن بالوضوح 

�الكافي الذي يتلاءم ويتناسب مع أهمية هذه التعاقدات، بوصفها جزءا جوهريا من منظومة  ً

 .ِ إلى كبر حجم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامةإدارة المالية العامة، وذلك بالنظر

ومن هنا رأينا، أنه من المهم إفراد دراسة لموضوع المنظومة الإدارية للتعاقدات العامة، نقف 

ِّمن خلالها على ماهية تلك المنظومة ومكوناتها وتشكيلها ونظام عملها، وبيان اختصاصاتها، مع 

ساها قانون التعاقدات، وإيضاح أن التعاقدات العامة لا ترتبط فقط إبراز المفاهيم الجديدة التي أر

بإجراءات الطرح وطرق التعاقد، وإنما تنطوي على إجراءات ما قبل الطرح، وتتعلق بمرحلة ما 

 .بعد الترسية، كل هذا على التفصيل الذي سيرد في سطور هذا البحث

ت االهيئة العامة ، إدارة التعاقدات،لعامةالتعاقدات ا،  المنظومة الإدارية:ا 

 . مكتب الشكاوى،للخدمات الحكومية
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Abstract: 

The Legislator was keen, in Law No. 182 of 2018 regulating contracts 

concluded by Public Entities, to establish an integrated administrative 

system for public contracting; therefore he dedicated the Second 

Chapter of Part One of the said Law to "Institutional Organization of 

Public Contracts". The Legislator also provided for the establishment of 

a Department for Public Contracts as well as a Committee for 

Economic Indicators and Changes, and an Office for Complaints 

relating to Public Contracts. In addition, he defined the competencies 

and tasks assumed by the Public Authority for Government Services in 

the field of public contracting. 

This is unlike the situation under the repealed Tenders and Bids Law, 

which lacked equivalent provisions in this regard. In fact, the features 

of the administrative organization of public contracts under the said 

Law were not clear enough to suit and commensurate with the 

importance of the respective contracts, which are considered an 

essential part of the public finance management system, given the large 

size of contracts concluded by public entities. 

Hence, we find it important to devote this paper to the study of the 

“Administrative System for Public Contracts”. In this Paper, we will 

touch upon the nature of that system, its components, its composition, 

its work system, and its competencies, with a special focus on the new 

concepts introduced by the new Public Contracting Law, and with the 

aim of clarifying that the study of public contracts is not limited only to 

tendering procedures and contracting methods, but it also involves the 
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pre-tendering procedures, and the post-award stage, as will be 

explained in greater detail hereinunder. 
 

keywords:  The Administrative Organization, Public Contracts, 

Committee For Economic Indicators.  
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ا  
ع ا:  

، ألغـى المـشرع ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢بمقتضى قانون تنظيم التعاقدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـة رقـم 

، ولكـن مـع اسـتمرار خـضوع العمليـات التـي تـم ١٩٩٨ لـسنة ٨٩قانون المناقصات والمزايدات رقـم 

نون الملغـى إلى حـين إتمـام طرحها أو التعاقد عليها قبـل تـاريخ العمـل بالقـانون الجديـد لأحكـام القـا

 .تنفيذ التعاقد

وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لقانون التعاقدات العامـة أن مـن بـين المـبررات الداعيـة لإصـداره، 

ُ، فهـذا القـانون لم يعـد ١٩٩٨ لـسنة ٨٩َّتلافي المثالب التي تكشفت عند التطبيق العمـلي للقـانون رقـم  َ

ًت اقتـصادية واجتماعيـة، ولم يعـد مواكبـا للتطـور العـالمي في ًقادرا على مواجهة مـا طـرأ مـن مـستجدا ُ َ

 .مجال التعاقدات الحكومية

ُّولذلك بدت الحاجة إلى إصدار قانون يتبنى فلـسفة تتواكـب مـع التغـيرات الاقتـصادية والاجتماعيـة، 

ِّويلبي احتياجات الحكومة حاضرا ومستقبلا، ويرسي مفاهيم جديدة تؤكد على أن التعاقـدات ً  العامـة لا ً

تـرتبط فقــط بــإجراءات الطــرح وطــرق التعاقــد، وإنــما تنطـوي عــلى إجــراءات مــا قبــل الطــرح، وتتعلــق 

 .بمرحلة ما بعد الترسية

ففــيما يخــص إجــراءات مــا قبــل الطــرح، نجــد أن المــشرع في البــاب الثالــث مــن قــانون التعاقــدات، 

 مـن هـذا البـاب -ً كـاملا -فـصل الأول ، قد خـصص ال»القواعد العامة في الطرح والتعاقد«والمعنون بـ

لمرحلة ما قبل الطرح، وتناول فيه القواعد والإجراءات التي تحكـم هـذه المرحلـة، مـن حيـث وجـوب 

أن يكون التعاقـد بغـرض التنميـة المـستدامة، وضرورة تخطـيط الاحتياجـات الـسنوية للجهـة الإداريـة، 

 طلـب الحـصول عـلى المعلومـات وطلـب إبـداء والالتزام بتـوافر الاعـتمادات الماليـة، وجـواز إصـدار

الاهتمام، وتشكيل لجنة لدراسة السوق ووضع القيمـة التقديريـة للعمليـة محـل التعاقـد، إلى غـير ذلـك 

 .من الإجراءات السابقة على مرحلة الطرح

أما فيما يتعلق بمرحلة مـا بعـد الترسـية، فـإن المـشرع قـد أوجـب متابعـة تنفيـذ العقـد، مـن حيـث حـل 

ُّاكل الفنية والمالية والقانونية التي قد تطرأ أثناء التنفيذ أولا بأول، والتأكد من أن إجـراءات اسـتلام المش ً

المستحقات المالية تتم دون تأخير، ومتابعة البرنامج الزمني لتنفيذ العمليـة، وتعـديل حجـم التعاقـد في 

ن مدة تنفيـذها سـتة أشـهر فـأكثر، الأحوال التي تستوجب ذلك، وتعديل قيمة عقود المقاولات التي تكو

وإزالة العقبات التي قد تؤدي إلى التأخير في تنفيذ العقـد، كـل ذلـك حتـى تمـام اسـتلام الجهـة الإداريـة 
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 .لمحل العقد

كفـاءة الإنفـاق العـام تحقيـق ًكما جاء القانون الحالي متوخيـا تحقيـق عـدد مـن الأهـداف، تتمثـل في 

دارية المتعاقدة على أكبر قدر من المنفعة مقابـل المـال المـدفوع وفاعليته، من خلال حصول الجهة الإ

لمحــل التعاقــد، بالإضــافة إلى تعزيــز مبــادئ الحوكمــة، وتطبيــق معــايير العلانيــة والــشفافية والنزاهــة، 

ــاليب الإدارة  ــق أس ــن تطبي ــضلا ع ــصالح، ف ــارض الم ــب تع ــرص، وتجن ــافؤ الف ــسة وتك ــة المناف ًوحري ُّ

اء والبيـع وأنـماط التعاقــد، إلى غـير ذلـك مـن الأهــداف التـي نـص عليهــا الحديثـة، وتطـوير طـرق الــشر

  .القانون

وفي ضوء ما تقدم، كان من الضروري وجود منظومة إدارية متكاملة للتعاقدات العامـة؛ بحيـث تعمـل 

هذه المنظومة على تحقيق أهداف هذا القـانون، وتقـوم بـإدارة عمليـة التعاقـد في كافـة مراحلهـا، والتـي 

ن تقـسيمها إلى خمـس مراحـل، تبـدأ مـن مرحلـة مـا قبـل الطـرح، وتمـر بمرحلـة الطـرح، ومرحلـة يمك

 .الترسية والتعاقد، ومرحلة تنفيذ العقد، وتنتهي بمرحلة استلام محل العقد

وهو الأمر الذي حرص عليه المشرع في قانون التعاقدات العامـة؛ حيـث خـصص الفـصل الثـاني مـن 

، ونـص عـلى إنـشاء إدارة للتعاقـدات العامـة، »ؤسـسي للتعاقـدات العموميـةالتنظـيم الم«الباب الأول لــ

ًوإنشاء لجنة للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، ومكتب لشكاوى التعاقدات العمومية، هذا فـضلا عـن 

تحديد الاختصاصات والمهام التـي تتولاهـا الهيئـة العامـة للخـدمات الحكوميـة في مجـال التعاقـدات 

َّضافة إلى اللجان الفنيـة المختلفـة التـي نـص عليهـا في هـذا القـانون ولائحتـه التنفيذيـة، العامة، هذا بالإ ُ

 .وتمارس دورها في العملية التعاقدية

ًكل هذا عـلى خـلاف الوضـع في قـانون المناقـصات والمزايـدات الملغـى الـذي كـان فقـيرا مـن هـذه 

ة في ظله، لم تكن بالوضوح الكـافي الـذي الناحية؛ حيث إن معالم التنظيم الإداري للتعاقدات الحكومي

�يتلاءم ويتناسب مـع أهميـة هـذه التعاقـدات، بوصـفها جـزءا جوهريـا مـن منظومـة إدارة الماليـة العامـة،  ً

 .ِوذلك بالنظر إلى كبر حجم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

اف اأ:  
 لموضــوع التنظــيم –وإن جــاءت مــوجزة  – ًترتيبــا عــلى مــا تقــدم، رأينــا أنــه مــن المهــم إفــراد دراســة

ــة للتعاقــدات العامــة  ــة بحــسب تــسمية المــشرع، أو للمنظومــة الإداري المؤســسي للتعاقــدات الحكومي

 :بحسب التسمية التي اخترناها، وذلك للأسباب الآتية

ى؛ ُّإبراز نقطة من نقاط تميز قانون التعاقدات الحالي عن قـانون المناقـصات والمزايـدات الملغـ) ١(



 )٢٧٤٤( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 يقتـضي - أيـضًا -من حيث إن القانون الحالي قد أوجد منظومة إدارية متكاملة للتعاقدات العامة، وهـذا 

 .منا إيضاح دور هذه المنظومة الإدارية في تحقيق أهداف قانون التعاقدات وغاياته

ُّإن تناولنا بالدراسة لهذه المنظومة، سوف يبرز نقاط تميز أخرى تـصب كلهـا في صـالح) ٢(  القـانون ُّ

الحالي، وذلك من خلال عرضنا لأهـم مـا اسـتحدثه هـذا القـانون، سـواء في مرحلـة مـا قبـل الطـرح، أو 

ــة  ــد مغــايرة للطــرق التقليدي ــد، واســتحداثه لطــرق جديــدة في التعاق ــرح والتعاق ــة الط ــى في مرحل حت

المنظومــة المعروفــة، وكــذلك في مرحلــة تنفيــذ العقــد؛ حيــث إن هــذه المــسائل وثيقــة الــصلة بدراســة 

 .الإدارية للتعاقدات العامة، باعتبار أن كافة إجراءات التعاقد تتم من خلال هذه المنظومة

؛ حيـث إن هـذه ٢٠١٤توضيح دور المنظومة الإدارية للتعاقدات العامة في تطبيق أحكـام دسـتور ) ٣(

داريــة في المنظومـة ســوف تـؤدي إلى تيــسير إجـراءات التعاقــد، مـن خــلال تخفيـف حــدة المركزيـة الإ

بالتعاقدات العامة، ومـن غـير نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة التعاقد، كما تؤدي إلى تسهيل 

تـوفير المنـاخ «: منـه عـلى) ٢٨(، الذي نص في المـادة ٢٠١٤ًشك فإن في هذا إعمالا لنصوص دستور 

ــادة »الجــاذب للاســتثمار ــما نــص في الم ــاص لأ«: عــلى) ٣٦(، ك داء مــسئوليته تحفيــز القطــاع الخ

 .»الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع

ــالوقوف عــلى ماهيتهــا ومكوناتهــا ) ٤( ِّوأخــيرا، فــإن دراســة المنظومــة الإداريــة للتعاقــدات العامــة، ب ً

َّوتشكيلها ونظام عملها، وبيان اختصاصاتها، أمر له أهميته في ذاته، وجـدير بـأن تخـصص لـه أكثـر مـن  ُ

 .دراسة

إا :  
ــح التنظــيم  ــؤداه، مــا هــي ملام ــوري م ــة عــلى تــساؤل مح ــث إلى الإجاب ــلال هــذا البح نــسعى مــن خ

المؤسسي للتعاقدات العامة، الذي نـص عليـه المـشرع في قـانون التعاقـدات العامـة الجديـد؟ ومـا هـي 

اقــدات الأحكـام العامـة لهـذا التنظــيم؟ ومـن ثـم فـإن هــذا البحـث يتـوخى إبـراز مــا اسـتحدثه قـانون التع

 .العامة الحالي في مجال التنظيم الإداري للتعاقدات العامة

ا :  
ــات والمعلومــات  ــا بجمــع كافــة البيان ــع في هــذا البحــث المــنهج الوصــفي التحلــيلي؛ حيــث قمن نتب

والتفاصيل، حول موضوع التنظيم الإداري للتعاقدات العامة، وذلك من القوانين واللوائح ذات الـصلة، 

 بتحليل هذه البيانات وتلك المعلومات واسـتخلاص النتـائج اللازمـة، حتـى - قدر المستطاع –ثم قمنا 

 .يتسنى لنا الوقوف على الأحكام الرئيسية للتنظيم الإداري للتعاقدات العمومية
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ا :  
قًا لمـا نتناول دراسة التنظيم الإداري للتعاقدات العامة، من خلال التمهيد ببيان معالم ذلك التنظيم، طب

ورد النص عليه في قانون التعاقـدات العامـة ولائحتـه التنفيذيـة، مـع توضـيح دورهـا في تحقيـق أهـداف 

ًثم ننتقل بعد ذلك إلى دراسة مكونات ذلك التنظيم، فنتنـاول أولا الهيئـة العامـة للخـدمات . هذا القانون ِّ

نــصوص عليهـا في قــرار الحكوميـة؛ مـن حيــث إنـشائها وتــشكيل مجلـس إداراتهــا، واختـصاصاتها الم

ًالإنشاء، ثم نحدد اختصاصاتها في قانون المزايدات والمناقصات الملغى واختصاصاتها طبقـا لقـانون 

 .التعاقدات العامة الحالي

ثم بعد ذلك، نتناول إدارة التعاقدات العامـة؛ مـن حيـث تـشكيلها ومـستواها الـوظيفي وشروط العمـل 

م نتبع ذلك بتناول مكتب شكاوى التعاقـدات العامـة؛ مـن حيـث ث. بها وأهميتها، وتحديد اختصاصاتها

ًوأخيرا نتناول لجنة المؤشرات الاقتـصادية؛ مـن حيـث . تشكيله وقواعد العمل به وتحديد اختصاصاته

 .تشكيلها وإجراءات عملها وتحديد اختصاصاتها

ِّوترتيبا على ذلك، نقسم هذا البحث إلى أربعة مباحث يسبقها مبحث تمهيدي ع  :لى النحو الآتيً

 . معالم التنظيم الإداري للتعاقدات العامة ودوره في تحقيق أهداف قانون التعاقدات: ي

 .الهيئة العامة للخدمات الحكومية: ا اول

ما إدارة التعاقدات العامة:ا . 

ا مكتب شكاوى التعاقدات العامة:ا . 

اا ُّلمؤشرات والتغيرات الاقتصادية لجنة ا:ا.	 	



 )٢٧٤٦( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

   ي
 ات ا داريا ا   
  ودوره   أاف من اات 

 

و :  
ِّقبل أن نعرض تفصيلا لمكونات المنظومة الإدارية للتعاقدات العامة، من خلال دراسة كـل تنظـيم في  ًْ ِ

ً نعــرض إجمــالا لهــذه -ً أولا -يــان نــشأته وتــشكيله واختــصاصاته، فإننــا هــذه المنظومــة عــلى حــدة، بب ِ

المنظومة بتحديد معالمها المنصوص عليها في المادة الثالثة والرابعة والخامسة مـن قـانون التعاقـدات 

 .العامة والمادة الثانية والثالثة من لائحته التنفيذية

ُونعقب ذلك بدراسة أهداف قانون التعاقدات العا َّمة المنصوص عليها في مادته الثانية، والتـي يتـوخى ْ

المشرع تحقيقها من وراء إصداره لهذا القانون، مع توضـيح دور المنظومـة الإداريـة للتعاقـدات العامـة 

 .في تحقيق هذه الأهداف

 غاية المشرع النهائية، وإنما هي طريقه ووسـيلته لتحقيـق -في ذاتها- بيد أن تلك الأهداف ليست هي 

َّية كبرى، تتمثل في بناء نظام اقتصادي قوي، يواكب المتغيرات الاقتـصادية العالميـة، ويحـافظ عـلى غا

نمو اقتصادي مـستمر ومتـوازن في جميـع القطاعـات الاقتـصادية؛ ومـن ثـم يتحقـق الرخـاء الاقتـصادي 

 .للدولة

 تحقيـق أهـداف قـانون ولذا، يمكن القول بأن المنظومة الإدارية للتعاقدات العامة هي أداة المشرع في

 .التعاقدات، وأن أهداف هذا القانون هي وسيلته لتحقيق غايته الكبرى والنهائية

 :ِّوعلى أية حال، ومهما يكن من أمر، فإننا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وذلك كما يأتي

 . معالم التنظيم الإداري للتعاقدات العامة:ا اول

ما م الإداري في تحقيق أهداف قانون التعاقدات دور التنظي:ا. 



  
)٢٧٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  

  ا اول
ات ا داريا ا    

 

ً، مقـسما إلى سـبعة )١( ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢جاء قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامـة رقـم 

َّوزعهـا المـشرع عـلى فـصلين، أبواب، اشتمل الباب الأول منها على الأحكام العامة لهذا القانون، وقـد 

ــسي  ــيم المؤس ــاني للتنظ ــصل الث ــانون، وخــصص الف ــداف الق ــات وأه ــصل الأول للتعريف خــصص الف

 .للتعاقدات العمومية

ً بدءا من التعريفات ومرورا بأهداف القـانون وصـولا إلى - إلا فيما ندر -وهذا الباب برمته مستحدث  ً ً َ

ــ ــة؛ فق ــدات العام ــسية للتعاق ــيمات المؤس ــم التنظ ــدات رق ــصات والمزاي ــسنة ٨٩انون المناق  ١٩٩٨ ل

�، لم يخصص أيا من مـواده لتعريـف المـصطلحات الـواردة بـه، اللهـم سـوى تعريفـه للـسلطة )٢(الملغى ِّ

ًالمختصة في المادة الثانية من مواد إصداره، في حين أن القانون الحالي قد أورد تعريفـا لعـدد كبـير مـن 

 .رت اللائحة التنفيذية على النهج ذاتهالمصطلحات الواردة به، وقد سا

ُّونرى أن إيراد بعض المصطلحات، ثـم إقرانهـا بمعانيهـا، يعـد مـن محاسـن أيـة تـشريع، لمـا فيـه مـن  ُ

ُتلاف للتكرار، وحسم لأية خلاف أو لبس قد ينشأ بصددها؛ حيث إن بعـض المـصطلحات قـد يغمـض  ْ ٍ

عضها الآخـر قـد يتكـرر أكثـر مـن مـرة عـلى مـدار معناها ويثور الخلاف بشأن تحديد مقصدها، كما أن ب

ْمواد القانون، وليس من المنطقي أن يتم توضيح معناها في كل موضع تذكر فيه ُ. 

ًكما أن قانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية، كان مـن الـضروري بمكـان أن يـوردا تعريفـا لـبعض 

 مـن المـصطلحات - غير قليـل -ناه من عدد َّالمصطلحات التي وردت بهما، وذلك بالنظر إلى ما تضم

: ًالتي لم يكن متعارفا عليها من قبل بخـصوص التعاقـدات العامـة، وتكـاد تكـون جديـدة في بابهـا، مثـل

                                                        
 مكـرر ٣٩، الجريـدة الرسـمية، العـدد ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، رقم )١(

رة إلى أن هذا القانون قد تم تعديل بعض من مواده بموجـب القـانون رقـم وتجدر الإشا. ٣/١٠/٢٠١٨، بتاريخ )د(

 منـه، ٩٢، وذلك باسـتبدال المـادة ٥/٩/٢٠٢٠، بتاريخ )ب( مكرر ٢٦، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠٢٠ لسنة ١٨٨

 .)٩٣(، وفقرة ثانية للمادة ) مكرر١٥(مادة جديدة برقم وإضافة 

ـــم)٢( ـــدات، رق ـــصات والمزاي ـــانون المناق ـــسنة ٨٩  ق ـــدد ١٩٩٨ ل ـــمية، الع ـــدة الرس ـــاريخ ١٩، الجري ـــرر، بت  مك

٨/٥/١٩٩٨. 



 )٢٧٤٨( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 .)١(تكلفة دورة الحياة والتعاقد المستدام وطلب إبداء الاهتمام والتأهيل المسبق وغيرها 

لمناقـصات والمزايـدات الملغـى، فـإن القـانون وفيما يتعلـق بأهـداف القـانون، وعـلى خـلاف قـانون ا

َّالحالي قد خصص المادة الثانية من الفصل الأول منه لتعـداد الأهـداف التـي يتـوخى المـشرع تحقيقهـا 

  .)٢(من خلال نصوصه، وهو ما سنوضحه في المطلب الثاني من هذا المبحث

التنظـيم المؤسـسي « المـشرع بــأما بيت القصيد، فهو الفصل الثـاني مـن البـاب الأول، والـذي عنونـه

ِّ؛ حيـث خصـصت )٥ إلى ٣(والذي اشتمل على ثلاث مـواد، هـي المـواد مـن ، »للتعاقدات العمومية ُ

ِّالمادة الثالثة لإدارة التعاقـدات والمهـام الموكلـة إليهـا، وخصـصت المـادة الرابعـة للجنـة المـؤشرات  ُ

ِّوالتغــيرات الاقتــصادية، أمــا المــادة الخامــسة فخصــصت لم ــم ُ كتــب شــكاوى التعاقــدات العموميــة، ث

ًجـاءت اللائحــة التنفيذيــة، وأضــافت في مادتهــا الثانيــة إلى هــذه التنظــيمات تنظــيما رابعــا، وهــي الهيئــة  ً

 .العامة للخدمات الحكومية

، يجمع هذه المنظومة الإدارية في فصل واحد مـن فـصوله، بـل ١٩٩٨ لسنة ٨٩ولم يكن القانون رقم 

من هذه المنظومة، سوى نـص مـوجز يتعلـق بإنـشاء مكتـب بـوزارة الماليـة لمتابعـة إنه لم يكن يتضمن 

ًالتعاقدات الحكومية، وكذلك النص على الهيئة العامة للخـدمات الحكوميـة، وذلـك باعتبارهـا تنظـيما 

ًقديما نشأ من قبل صدوره، وحتى النصوص التي جاءت به متعلقة بتلك الهيئة، إنـما وردت في مواضـع 

 . �جدا منهمحدودة 

ً، وأفــرد فــصلا كــاملا لتنظــيم هــذه المؤســسات، وأضــاف ٢٠١٨ لــسنة ١٨٢حتــى جــاء القــانون رقــم  ً

                                                        
ُ وفقا للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات العامة، فإنـه يقـصد ب)١( معيـار تقيـيم «: تكلفـة دورة الحيـاةً

التشغيل أو الصيانة طوال العمر لقياس تكلفة محل العقد، بما في ذلك تكلفة التعاقد وتكاليف الإنشاء أو التركيب أو 

تـوفير احتياجـات الجهـة الإداريـة بطريقـة «: التعاقـد المـستدامُ ويقـصد ب.»الافتراضي له، وقيمته البيعية بعد استهلاكه

ــد ــاة محــل العق ــام عــلى مــدار دورة حي ــصادية ،تحقــق القيمــة الأفــضل للــمال الع ــات الدولــة الاقت  مــع مراعــاة سياس

 .»والاجتماعية والبيئية

ًأما طلب إبداء الاهتمام والتأهيل المسبق، فسيرد الحديث عنهما لاحقا، مع الأخذ في الاعتبار أنهما من الإجـراءات 

التي سبق أن أخذ بها المشرع في قانون تنظيم مـشاركة القطـاع الخـاص في مـشروعات البنيـة الأساسـية والخـدمات 

 .٢٠١٠ لسنة ٦٧والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 

عـادل عمـر، فلـسفة قـانون التعاقـدات، مقـال منـشور بموقـع . د:  حول أهداف قانون التعاقدات وفلسفته، يراجع)٢(

)www.alfaraena.com( ١/٩/٢٠٢٣: ، تاريخ الدخول إلى الموقع١٨/١٠/٢٠١٨، بتاريخ. 



  
)٢٧٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

تنظيمات مؤسسية جديدة لم ترد في القانون الملغى، وذلك بأن نص على إنشاء إدارة بكـل جهـة إداريـة 

َّدية، كـما غـير مـسمى ُّللتعاقدات العامة، وعلى تشكيل اللجنة الوزاريـة للمـؤشرات والتغـيرات الاقتـصا

، كـــما حـــدد )مكتـــب شـــكاوى التعاقـــدات العموميـــة(إلى ) مكتـــب متابعـــة التعاقـــدات الحكوميـــة(

 .اختصاصات كل مؤسسة من هذه المؤسسات

ً، قد أوردت نصوصا تفصيلية تحـدد )١(ومن جهة أخرى، فإن اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات العامة

عامـة للخـدمات الحكوميـة، وإدارة التعاقـدات العامـة، كـما أصـدر اختصاصات ومهام كل مـن الهيئـة ال

ًرئيس مجلـس الـوزراء قـرارا بتنظـيم مكتـب شـكاوى التعاقـدات العامـة وتحديـد اختـصاصاته وقواعـد 

ًالعمــل بــه، وكــذلك قــرارا بتــشكيل لجنــة المــؤشرات والتغــيرات الاقتــصادية وتنظيمهــا وتحديـــد 

 .اختصاصاتها

إن القانون قد نص على تشكيل عدد من اللجـان تعمـل في كنـف المؤسـسات بالإضافة إلى ما سبق، ف

لجنـة دراسـة الـسوق ووضـع القيمـة : السابقة، وتساعدها عـلى إنجـاز المهـام الموكلـة إليهـا، مـن ذلـك

التقديريــة للعمليــة محــل التعاقــد، ولجنــة إعــداد المواصــفات الفنيــة، ولجنــة التأهيــل المــسبق، ولجنــة 

إلخ ذلـك مـن اللجـان التـي ورد الـنص ... لجنة دراسة أسباب التقاعس عن الاستلامالاتفاق المباشر، و

 .عليها في القانون ولائحته التنفيذية

ًمـن اللائحـة التنفيذيـة قـد نـصت عـلى جـواز أن تـصدر الـسلطة المختـصة قـرارا ) ٨٧(كـما أن المـادة 

عقـد في العمليـات التـي تـم التعاقـد لإدارة الًبتكليف مـن تـراه مناسـبا مـن ذوي الخـبرة بالجهـة الإداريـة 

 .، وله الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرات والتخصصات المختلفة لمعاونته في مهامهعليها

                                                        
، ٢٠١٩ لـسنة ٦٩٢ات التي تبرمها الجهات العامـة، الـصادرة بـالقرار رقـم  اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقد)١(

ُوفي غـضون عـامين مـن إصـدارها قـد أدخلـت . ٢٠١٩ /٣١/١٠، بتـاريخ )ب( تـابع ٢٤٤الوقائع المصرية، العدد 

 ١٣، الوقـائع المـصرية، العـدد ٢٠٢٠ لسنة ٢٨بمقتضى القرار رقم : تعديلات على هذه اللائحة ثلاث مرات، الأولى

 تـابع ٢٨٤، الوقائع المصرية، العدد ٢٠٢٠ لسنة ٦١٤بمقتضى القرار رقم : ، والثانية١٦/١/٢٠٢٠، بتاريخ )أ(تابع 

 ١٢٥، الوقــائع المــصرية، العــدد ٢٠٢١ لــسنة ٢٨٩بمقتــضى القــرار رقــم : ، والثالثــة١٦/١٢/٢٠٢٠، بتــاريخ )ب(

 . ٦/٦/٢٠٢١، بتاريخ )تابع(

�ت في القوانين واللوائح في مدد زمنية متقاربـة جـدا كتلـك، أمـر غـير مـستحب؛ لأنـه وفي الحقيقة، فإن كثرة التعديلا

ُّيدلل على عدم الاستقرار التشريعي من جهة، وعلى التعجل وعـدم الـتروي والتـأني في إصـدار التـشريعات واللـوائح 

 . من جهة أخرى



 )٢٧٥٠( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

وبذلك يكون قـانون تنظـيم التعاقـدات العامـة الحـالي، قـد أوجـد منظومـة إداريـة ومؤسـسية متكاملـة 

ة، وإدارة التعاقـدات العموميـة، ومكتـب للتعاقدات العامة، تتمثل في الهيئة العامـة للخـدمات الحكوميـ

شكاوى التعاقدات، ولجنة المؤشرات الاقتصادية، وهذا مما يحمد للمـشرع، ذلـك أن هـذه المنظومـة 

 .)١(الإدارية سوف تعمل على تحقيق أغراض هذا القانون وأهدافه المنصوص عليها

                                                        
 لـسنة ١٨٢ي تبرمهـا الجهـات العامـة رقـم عصام مهدي عابدين، موسوعة أحكام قانون التعاقدات التـ. أ:  يراجع)١(

 . وما بعدها٤٨، ص)٢(، المجلد ٢٠٢١، دار محمود، ٢٠١٩ لسنة ٦٩٢ ولائحته التنفيذية رقم ٢٠١٨



  
)٢٧٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 

ما ا  
ن ام افأ   داريا اتدور ا  

ًتتمثل أهداف قـانون التعاقـدات العامـة طبقـا لمـا ورد الـنص عليـه في المـادة الثانيـة منـه في الأهـداف  َّ

 : الآتية

 . تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود)١(«

 . تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام)٢(

 العلانيـة والـشفافية والنزاهـة وحريـة المنافـسة والمـساواة  تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معـايير)٣(

 .ب تعارض المصالحُّوتكافؤ الفرص، وتجن

ــ)٤( ــال مرحلي ــة، والانتق ــاليب الإدارة الحديث ــق أس ــات في � تطبي ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ا إلى اس

 .الإجراءات

صادية، وتلبيــة احتياجــات تطـوير طــرق الــشراء والبيـع وأنــماط التعاقــد لمــسايرة التطـورات الاقتــ) ٥(

 .الجهات الإدارية بفاعلية

 توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مـع الجهـات الإداريـة، وفي ذات الوقـت منـع )٦(

 .والاحتيال والفساد والاحتكارالتواطؤ ممارسات 

ــة  تــشجيع الجهــات الخاضــعة لأحكــام هــذا القــانون عــلى تبنــي الحلــول والمبــادرات الا)٧( بتكاري

 .والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها، وكذلك تبني سياسات التعاقد المستدام

 تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فـيما يـتم )٨(

 .»طرحه من عمليات

ــا، فــإن الأهــداف الــسابقة يمكــن تحقيقهــا مــن خــ الإدارة : لال أربعــة محــاور، هــيومــن وجهــة نظرن

 . الرشيدة، كفاءة الإنفاق، الشفافية والنزاهة، تشجيع المشروعات الوطنية

  :ادارة اة: ار اول
ــانون  ــداف ق ــق أه ــاور تحقي ــين مح ــن ب ــم م ــور الأول والأه ــبر المح ــسن الإدارة يعت ــيدة أو ح الإدارة الرش

دور في فلكـه، ولـذلك أنـشأ المـشرع منظومـة إداريـة متكاملـة التعاقدات؛ حيث إن كافة المحـاور الأخـرى تـ

للتعاقدات العامة، حتى تكون هناك إدارة جيدة لعمليات التعاقـد، والإدارة الجيـدة للعمليـة التعاقديـة تبـدأ مـن 

ًمرحلة ما قبل الطـرح، مـرورا بمرحلـة اتخـاذ إجـراءات الطـرح والتعاقـد، ثـم مرحلـة التنفيـذ ومـا تقتـضيه مـن 

 . ، وانتهاء بمرحلة استلام محل التعاقدمتابعة



 )٢٧٥٢( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 :وفي هذا الصدد، فإن الإدارة الرشيدة للتعاقدات العامة يمكن أن تتحقق من خلال اتباع عدة أمور

 :تعزيز مبادئ الحوكمة) ١(

مجموعة القواعـد والإجـراءات التـي تهـدف «: ِّ يمكن أن نعرفها بأنها- بمعناها الواسع -والحوكمة 

 . »في الإدارةالة َّ والفعالسليمة من خلال اختيار الأساليب ،دة والتميز في الأداءإلى تحقيق الجو

سياســات وآليــات اتبــاع  مــن خــلال ،الإدارة الجيــدة لجميــع المؤســسات في الدولــةفالحوكمــة هــي 

 ومكافحـة الفـساد والـسعي ، والمـساءلة وسـيادة القـانون، الـشفافية والمـشاركةوممارسات تقـوم عـلى

ي الكفـاءة للوصـول ِّوتحـرلاحتياجـاتهم،  وعـدم التمييـز بـين المـواطنين والاسـتجابة ،دالـةلتحقيق الع

 .)١( بالسياسات والخدمات لأعلي مستوي من الفعالية والجودة بما يرضي المواطنين

 هـي إيجـاد جهـاز ،الرؤيـة الأساسـية للإصـلاح الإداري« :وقد قضت المحكمة الدسـتورية العليـا بـأن

 ويحقـق ،ى برضـا المـواطنَنعُْوفاعلية، يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويإداري ذي كفاءة 

 .)٢(» ا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العملًالأهداف التنموية للبلاد، مستند

  :الإدارةالحديثة في ساليب الأتطبيق ) ٢(

ا إلى اســتخدام �ارة، والانتقــال مرحليــالإدالحديثــة في ســاليب الأتطبيــق يهــدف قــانون التعاقــدات إلى 

ً، ولــذلك كــان المــشرع حريــصا عــلى إيجــاد منظومــة للتعاقــد تكنولوجيــا المعلومــات في الإجــراءات

 .الإلكتروني تخضع لإشراف الهيئة العامة للخدمات الحكومية

يجـب عـلى الجهـات الخاضـعة لأحكـام هـذا «: من قانون التعاقدات عـلى أن) ٨٤(فقد نصت المادة 

ا لما يتم ميكنته مـن إجـراءات مـن خـلال منظومـة موحـدة ًا وفق�القانون اتخاذ إجراءات التعاقد إلكتروني

 .»ا، على أن تتبع الإجراءات المميكنة حال اكتمالها وانتظامها�ومنتظمة ومؤمنة إلكتروني

 :تبني المبادرات الابتكارية) ٣(

رية، وقد تضمنت الفقرة السابعة مـن المـادة الثانيـة من حسن الإدارة، تبني الحلول والمبادرات الابتكا

تشجيع الجهات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون عـلى تبنـي الحلـول «: من قانون التعاقدات النص على

 .»...والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها

                                                        
 .٥/٨/٢٠٢٣ قضائية، بتاريخ ٤٣، لسنة ٩٠ المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم )١(

لفـساد والـشفافية، وغيرهـا مـن المـصطلحات  في تعريف مصطلحات الحوكمـة والرقمنـة والميكنـة ومكافحـة ا)٢(

 .٢/٩/٢٠٠٣: ، تاريخ دخول الموقع)https://aca.gov.eg( :موقع هيئة الرقابة الإدارية: المرتبطة، يراجع



  
)٢٧٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

تـشجع الدولـة «: قانون الخدمة المدنية بنصه عـلى أنمن ) ٤٤(وهو ما تبناه المشرع كذلك في المادة 

زيـادة وعـي المـوظفين بـالعلوم والتكنولوجيـا، والعمـل عـلى نـشر المعـارف بيـنهم، وتطـوير القـدرات 

 .»...الابتكارية

وحينما طلبـت وزارة الثقافـة الإفـادة بـالرأي حـول مـدى جـواز تعاقـدها مـع عـاملين بالـسيرك القـومي 

: للعبـة قـاموا بابتكارهـا، أفتـت الجمعيـة العموميـة لقـسمي الفتـوى والتـشريع بأنـهلتقديم فقرة بالسيرك 

يملكـون حقـوق الملكيـة الفكريـة لمـصنفهم المبتكـر، ... لما كان ما تقدم، وكان المعروضة حـالتهم«

وقد قاموا بتـسجيله كعلامـة تجاريـة لـدى إدارة العلامـات التجاريـة بـوزارة التمـوين والتجـارة الداخليـة 

ــدةكلع ــة جدي ــضلا... ب ــق ًف ــون ح ــة، ويملك ــك اللعب ــون أدوات تل ــذين يملك ــدون ال ــم الوحي ــن أنه  ع

استغلالها، والحصول على العائد المادي الناتج عـن أدائهـا، ولمـا كانـت تلـك اللعبـة لا تنـدرج ضـمن 

 ومـن ثـم فإنهـا تنــدرج ...الأعـمال المنـوط بالمـذكورين أداؤهـا داخـل الـسيرك باعتبــارهم مـوظفين بـه

مـن قـانون ) ٢٦( الاستثناء من حظر التعاقد مـع العـاملين بالجهـات الإداريـة الـوارد بـنص المـادة تحت

التعاقدات الحكومية، ويجوز للجهة الإدارية التـي يعملـون بهـا التعاقـد معهـم لأداء تلـك اللعبـة داخـل 

 .)١(»السيرك

 :تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد) ٤(

تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقـد لمـسايرة  إلى - من بين ما يهدف -يهدف قانون التعاقدات 

، وفي هذا الـصدد اسـتحدث المـشرع التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية

 .ًطرقا جديدة للتعاقد في القانون الحالي، ومن بينها طريقة المناقصة ذات المرحلتين

يـدة للتعاقـد يـتم اللجـوء إليهـا عنـدما لا تكـون الإدارة قـد اسـتكملت الدراسـات  وهذه الـصورة الجد

ُّالفنية والمواصفات في العقود المركبة، وتود معرفة المزايا النسبية للحلول المختلفـة قبـل اتخـاذ قـرار 

ــة ــد الحلــول الفني ــة، فإنهــا في هــذه الحالــة تــشرك المتناقــصين في تحدي ِفي شــأن المواصــفات النهائي ْ ُ 

والتعاقدية في مرحلة أولى، فـإذا مـا انتهـت مـن هـذه المرحلـة وقامـت بتحديـد جميـع الجوانـب الفنيـة 

والمواصفات والمؤهلات المطلوبة للتعاقد، تقوم بإجراء المرحلة الثانيـة وتخطـر بهـا جميـع مقـدمي 

ــا للــشرو ــالي وفق ــرض الم ــي والع ــضمنة العــرض الفن ــاءاتهم مت ــديم عط ــة، بتق ــاءات المقبول ط ًالعط

                                                        
بتـاريخ ، ٥٤/١/٦٤٣، رقم الملـف ٢٠٢١ لسنة ٤٦٦ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الفتوى رقم )١(

٣١/٣/٢٠٢١ . 



 )٢٧٥٤( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

و ) ١٢٦(مـن القـانون والمـواد ) ٥٨(والمواصفات المدققة، وذلك كله على النحو المبـين في المـادة 

 .)١(من اللائحة التنفيذية ) ١٢٨(و ) ١٢٧(

مر اق: امءة ا:  
ترشـيد الإنفـاق الحكــومي، َّيتمثـل المحـور الثــاني مـن محـاور تحقيــق أهـداف قـانون التعاقــدات في 

 المنفعـة للجهـة الإداريـة مقابـل مـن خـلال تحقيـق أكـبر قـدر مـن  وفاعليتهالإنفاق العام ةوتحقيق كفاء

، وفي سبيل ذلك فقد أرسى هذا القانون عـدة مفـاهيم جديـدة، لم تـرد في المال المدفوع لمحل التعاقد

  .قانون المناقصات والمزايدات الملغى

)١ (اا ت ا  :  
لمستدام، توفير احتياجات الجهة الإدارية بطريقـة تحقـق القيمـة الأفـضل للـمال العـام يقصد بالتعاقد ا

 .على مدار دورة حياة العقد، مع مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

عـلى مـن اللائحـة التنفيذيـة، فإنـه يتعـين ) ١٢(من قـانون التعاقـدات العامـة والمـادة ) ٨(ًفطبقا للمادة 

مراعــاة سياســات الدولــة الاقتــصادية والاجتماعيــة والبيئيــة ، هــات الخاضــعة لأحكــام هــذا القــانونالج

ا بإعـداد المواصـفات الفنيـة ًمـروروا من مرحلـة تحديـد الاحتياجـات، ً بدء،المعلنة من مجلس الوزراء

 ،تنفيـذ العقـودودراسة السوق والقيمة التقديريـة، ومـستندات الطـرح ومعـايير التأهيـل والتقيـيم ومتابعـة 

 .بغرض تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

)٢ (ت اا :  
 للجهـات لتقدير الاحتياجات الـسنويةمحددة  إجراءات استحدث المشرع في القانون الحالي كذلك

ترط أن تكـون هـذه الاحتياجـات ًوذلك تزامنا مع تقديم مـشروع موازنتهـا لـوزارة الماليـة، واشـ الإدارية،

مــن ) ٩(فعليـة وضروريـة لـسير العمــل أو الإنتـاج، كـل ذلــك عـلى النحـو المنــصوص عليـه في المـادة 

 .من اللائحة) ١٣(القانون والمادة 

من اللائحة التنفيذية عند تخطيط إجـراءات التعاقـد والـشروع فيهـا مراعـاة ) ١٤(وقد اشترطت المادة 

 :عدة عوامل، من بينها

بالتنـسيق مـع القطاعـات والإدارات والوحـدات وغيرهـا ، لتحقق من الحاجـة إلى محـل التعاقـدا -

                                                        
أهم ما اسـتحدثه قـانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات الحكوميـة (سعاد الشرقاوي، العقود الإدارية .  د)١(

 جامعـة -، ملحق بمؤلف العقود الإدارية المقرر عـلى طـلاب الفرقـة الرابعـة، كليـة الحقـوق )٢٠١٨ لسنة ١٨٢رقم 

 .٣القاهرة، ص



  
)٢٧٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  . وتحديد متطلباتها بشكل واضح الإدارية،داخل الجهة

 دراســات الــسوق لتحديــد مختلــف الحلــول الفنيــة وحجــم المــسجلين المتخصــصين أو إجــراء -

 الـشروط التعاقديـة المواكبـة لآليـات  وتحديـد أفـضل،المؤهلين المشتغلين بالنـشاط موضـوع التعاقـد

 .قالسو

ثـة ودقيقـة لمحـل التعاقـد، وتـوافر التمويـل المطلـوب لهـا َّالتأكد من وجود تقديرات مالية محد -

 .بموازنة الجهة

 .مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء -

 متجانـسة في العمليـة الواحـدة، إن أمكـن، لتعظـيم النظر في تقسيم الاحتياجات إلى مجموعـات -

المنافـسة وتوسـيع المـشاركة، وبـصفة خاصـة مـشاركة المـشروعات المتوسـطة والـصغيرة والمتناهيـة 

 .الصغر

 .قانون التعاقدات ولائحته التنفيذيةا لأحكام ً اختيار الطريق الأمثل للتعاقد وفق -

 بهـدف تعظـيم القيمـة مقابـل ،يـة والماليـة وغيرهـاتحديد معايير تقييم العطاءات مـن الناحيـة الفن -

 .المال

ر اا :اوا ا:  
 بهدف القـضاء عـلى الممارسـات ،إعلاء لقيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرصفإنه : فمن ناحية أولى

 الجهـات ا لانتقـاء أفـضل العنـاصر للتعاقـد مـعًالتي تنطـوي عـلى التواطـؤ والاحتيـال والفـساد، وتوخيـ

 عـلى تعريـف  العامـة حـرص المـشرع في قـانون التعاقـدات؛ فقـدا لحـسن تنفيـذ العقـودً ضمان،الإدارية

 .)١( مفاهيم التواطؤ والاحتيال والفساد

                                                        
ترتيب يتم بين طرفين أو أكثر قبـل أو : هو التواطؤلواردة في المادة الأولى من هذا القانون، فإن ً طبقا للتعريفات ا)١(

بعد تقديم العطاء، لتحقيق غرض غير مشروع أو للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية المنافسة بما في ذلك التأثير 

عقـود بـين مقـدمي العطـاءات أو تثبيـت أسـعار بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرفات طرف آخر، بهدف تقسيم ال

أي فعل أو امتناع عن فعـل يـؤدي إلى تـضليل الطـرف الآخـر بهـدف :  فهوالاحتيال أما .العطاءات بشكل غير تنافسي

الحصول على منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى، أو التأثير في العملية المطروحة، أو لتجنـب الالتـزام في تنفيـذ 

أي عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب لأي شيء ذي قيمة، أو الحث على ارتكاب :  بأنهالفسادًأخيرا تم تعريف  و.العقد

أفعال غير مناسبة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير بـشكل غـير مـشروع عـلى أداء طـرف آخـر في العمليـة 

 .المطروحة أو في تنفيذ العقد



 )٢٧٥٦( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

�وترتيبـا عـلى ذلـك، فـإن العقــد ينفـسخ تلقائيـا   ،إذا تبـين أن المتعاقــد اسـتعمل بنفـسه أو بواسـطة غــيرهً

 تبـين وجـود د، أو إذاالجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله عـلى العقـالغش أو التلاعب في تعامله مع 

ويشطب اسم المتعاقد من سـجل المتعـاملين بعـد أخـذ ، تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار

رأي إدارة الفتــوى المختــصة، وتخطــر الهيئــة العامــة للخــدمات الحكوميــة بــذلك لنــشر قــرار الــشطب 

، كـل هـذا عـلى النحـو المـشار إليـه في المـادة حية وعلى بوابة التعاقدات العامةبطريق النشرات المصل

 .من القانون) ٥٠(

ِ فإن المادة السادسة من قـانون التعاقـدات والتـي عنونـت بالمبـادئ الحاكمـة للتعاقـد :ومن ناحية ثانية ْ ُ

بـادئ الـشفافية، تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لم«: نصت على أن

 .»وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص

مـن قـانون التعاقـدات عـلى ) ٢٦(ً فإنه تجنبا لتعارض المصالح؛ فقد حظرت المـادة :ومن ناحية ثالثة

ُّالموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لأحكامـه، التقـدم بالـذات أو بالواسـطة بعطـاءات أو عـروض 

 .)١(وز شراء أصناف منهم أو تكليفهم بأعماللتلك الجهات، كما لا يج

ــادة  ــات ) ١٦٠(َّكــما أكــدت الم ــصالح في الدراس ــضارب الم ــب ت ــلى تجن ــة ع ــة التنفيذي مــن اللائح

م بعطائـه، أو ُّعلى الاستشاري الالتزام بأعلى معـايير النزاهـة والـشفافية عنـد التقـدوأوجبت  الاستشارية،

رض المصالح في المهام التي سوف يقوم بهـا ومهامـه الأخـرى، أثناء تنفيذ العقد، كما يلتزم بتجنب تعا

وتتـولى إدارة التعاقـدات الحـصول عـلى إقـرار مـن ، خـرينأو سابق تعاملاته مع أصحاب العطـاءات الآ

ب تعارض المصالح، وأنه في حالة مخالفته لذلك سوف يـتم اسـتبعاده، أو ُّالاستشاري يفيد تعهده بتجن

 .اللازمة واتخاذ الإجراءات فسخ العقد، بحسب الأحوال،

ار اا :طت اوا :  
 :ويظهر هذا المحور من زاويتين

  الخاضعة لأحكامـهعلى التزام الجهاتقانون التعاقدات  حيث أكد ؛تشجيع الصناعة الوطنية: الأولى

 التعاقـدات ية فيتفـضيل المنتجـات المـصربـشأن وتعديلاتـه  ٢٠١٥ لسنة ٥ القانون رقم  أحكامبتطبيق

  .ً، وهو ما سنشير إليه لاحقاالحكومية

 المتوسطة والـصغيرة والمتناهيـة الـصغر للمنافـسة فـيما يـتم طرحـه للمشروعاتتهيئة المناخ  :الثانية

                                                        
 .ستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة مع الأخذ في الاعتبار الا)١(



  
)٢٧٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مراعـاة ب الجهـات الإداريـة من القانون عـلى التـزام) ٧٥(ً؛ وتحقيقا لذلك فقد نصت المادة من عمليات

 أو عنـد إعـدادها ،ت عند فـتح بـاب التـسجيل للمـشتغلين بالأنـشطة المختلفـة المشروعا هذهإمكانيات

لشروط التأهيـل المـسبق أو مـستندات الطـرح ومعـايير التقيـيم وغيرهـا، وبـما يتـيح لهـذه المـشروعات 

المــشاركة في العمليــات التــي يــتم طرحهــا، دون أن يــؤثر ذلــك عــلى تكــافؤ الفــرص والالتــزام بمعــايير 

 . التنفيذالجودة والأداء في

من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقـد مـع %) ٢٠(كما يجب على الجهة الإدارية إتاحة نسبة لا تقل عن 

ممــثلي وزارة ، وألــزم القــانون مــن واقــع مــا تدرجــه ويــتم إقــراره بخطتهــا الــسنويةوتلـك المــشروعات، 

 التحقـق مـن ،ات الإداريـة وبالوحدات الحـسابية بالجهـفيهالمالية من أعضاء اللجان المنصوص عليها 

 .بتنفيذ ذلك الإدارية التزام الجهات

ــالرجوع إلى المــذكرة الإيــضاحية للقــانون رقــم  ، نجــدها قــد أبانــت عــن ٢٠١٨ لــسنة ١٨٢هــذا، وب

 :ًمبررات إصدار هذا القانون، وتتمثل تلك المبررات وفقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية في الآتي

يلتـزم النظـام ... «: مـن الدسـتور مـن أن) ٢٧(ًإعمالا لما تقـضي بـه المـادة إن هذا القانون قد جاء ) ١(

الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافـسية وتـشجيع الاسـتثمار، والنمـو المتـوازن 

الأنـشطة «: بـأن) ٢٨(، كـما تقـضي المـادة »...ا، ومنـع الممارسـات الاحتكاريـة�ا وبيئيـ�ا وقطاعيـ�جغرافيـ

ــة  ــزم الدول ــوطني، وتلت ــصاد ال ــية للاقت ــات أساس ــة مقوم ــة والمعلوماتي ــة والخدمي ــصادية الإنتاجي الاقت

بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتـوفير المنـاخ الجـاذب للاسـتثمار، وتعمـل عـلى زيـادة الإنتـاج، وتـشجيع 

والـصغيرة ومتناهيـة ا بالمـشروعات المتوسـطة �ا خاصًوتولي الدولة اهتمام .التصدير، وتنظيم الاستيراد

 .»الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله

 لقـانون تنظـيم المناقـصات والمزايـدات ف لدى التطبيـق العمـليَّنتيجة ما تكشصدر هذا القانون ) ٢(

صادية من مشكلات، ورغبة في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتـ ١٩٩٨ لسنة ٨٩الصادر بالقانون رقم 

واجتماعية، ومواكبـة التطـور العـالمي في مجـال المـشتريات الحكوميـة، بالإضـافة إلى إحكـام الرقابـة 

 ، بحــصول الدولــة عـلى قيمــة حقيقيــة مقابــل مــا يـتم إنفاقــه مــن مــال عــام،وتحقيـق الكفــاءة الاقتــصادية

لأحكـام القـانون، ب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابي عـلى أداء الجهـات الخاضـعة ُّوتجن

 يهـدف إلى تخفيـف العـبء عـن الموازنـة العامـة وبـماوضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحـة الفـساد، 

 عـن إرسـاء ًللدولة وتبـسيط الإجـراءات، وتيـسير العمـل التنفيـذي وتحقيـق أهـداف اللامركزيـة، فـضلا



 )٢٧٥٨( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

  .)١(مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها

 الحــرص عــلى تــسهيل نفــاذ مجتمــع الأعــمال كــما أن مــن أســباب إصــدار هــذا القــانون كــذلك،) ٣(

 مـن خـلال تخطـيط المـشتريات وتحديـد الاحتياجـات ،للمعلومات المتعلقة بالمـشتريات الحكوميـة

إدارة العقــود، ًفـضلا عـن ، التعاقــدات العامـة والنـشر عـلى موقـع بوابـة ،لـسنة قادمـة عـلى أسـس واقعيــة

 ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفـضلية في التعاقـدات الحكوميـة للمنـتج اخاصة مرحلتوبصفة 

ــاءة  ــع كف ــصغر، ورف ــة ال ــصغيرة والمتناهي ــشروعات ال ــة الم ــل عــلى تنمي ــودة، والعم المحــلي ذي الج

 . ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام القانون

   ضى قـانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـة الـصادر المـشرع بمقتـفإن  :وإ

 يتـــضمن تحديـــد طــرق التعاقـــد المختلفـــة ًا متكــاملاً وضـــع نظامـــ،٢٠١٨لــسنة ١٨٢ بالقــانون رقـــم

، مـن تنفيـذها ومتابعـة التعاقـدات بهدف تعزيز مبادئ الحوكمـة وتنظـيم إجـراءات تخطـيط ،وضوابطها

ــة الإنفــاق  ــع وأنــماط التعاقــد لمــسايرة ،العــامأجــل تحقيــق كفــاءة وفاعلي  وتطــوير طــرق الــشراء والبي

ــة ــة بفاعلي ــات الإداري ــات الجه ــة احتياج ــصادية، وتلبي ــورات الاقت ــعة ،التط ــات الخاض ــشجيع الجه  وت

لأحكام هذا القانون على تبني الحلـول والمبـادرات الابتكاريـة والتقنيـات المتطـورة عنـد التعاقـد عـلى 

 .)٢(تلبية احتياجاتها

غير شك، فإن ذلك لا يمكن تحقيقه دون وجود منظومة إدارية متكاملة للتعاقدات العامـة، تعمـل ومن 

عـلى تحقيـق تلــك الأهـداف والــرؤى بالتنـسيق فــيما بينهـا، فالهيئــة العامـة للخــدمات الحكوميـة ترســم 

الخطـط وتـضع الـسياسات، وتـصدر التعلـيمات والتوجيهـات، وإدارة التعاقـدات تخطـط الاحتياجــات 

سنوية، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتعاقد، وتتابع تنفيذ العقـود التـي تـم إبرامهـا، ثـم يـأتي دور مكتـب ال

الشكاوى في تلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكـام قـانون التعاقـدات ولائحتـه التنفيذيـة، وفي أثنـاء 

                                                        
 لقانون تنظـيم المناقـصات والمزايـدات العمليف لدى التطبيق َّا تكشلمأنه نتيجة  وقد أكدت الجمعية العمومية )١(

 الحاجة إلى وضع تنظـيم جديـد يـتلافى جميـع المثالـب ، ظهرتمن مشكلات١٩٩٨ لسنة ٨٩ الصادر بالقانون رقم

 لـسنة ١٨٢ تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم التينطلق صدر قانون تنظيم التعاقدات السابقة، ومن هذا الم

 .)٢١/٤/٢٠٢٢، بتاريخ ٥٤/١/٦٦٨، ٢٠٢٢ لسنة ٥٢٠الفتوى رقم (. ٢٠١٨

، ٥٤/١/٦٩، رقـم الملـف ٢٠٢٣ لـسنة ٤٨١فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتـوى والتـشريع، رقـم :  يراجع)٢(

 .٢٦/٣/٢٠٢٣بتاريخ 



  
)٢٧٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 التقـارير التـي عـلى ُّذلك كله توجد لجنة وزارية تـدرس المـؤشرات والتغـيرات الاقتـصادية، ثـم تـصدر

 .ضوئها تبرم الجهات الإدارية تعاقداتها

ومــن ثــم، فــإن فالمنظومــة الإداريــة التــي أنــشأها المــشرع للتعاقــدات العامــة، إنــما هــي أداة المــشرع 

 .ووسيلته في تحقيق الأهداف التي نص عليها في قانون التعاقدات



 )٢٧٦٠( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 ا اول
 ت ا ا ا  

 و:  
، بتحديــد اختــصاصات ٢٠١٨ لــسنة ١٨٢َّتكفلــت المــادة الثانيــة مــن اللائحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم 

وواقــع الأمــر أن الهيئــة بوصــفها مــن . الهيئــة العامــة للخــدمات الحكوميــة المتعلقــة بالتعاقــدات العامــة

 وليدة قـانون التعاقـدات التنظيمات المؤسسية للتعاقدات العامة، فهي تنظيم قديم حديث؛ إذ إنها ليست

تخطـيط عمليـات الـشراء ُالحالي، وإنما أنشئت منذ أكثر من نصف قـرن، ومنـذ نـشأتها وهـي مختـصة ب

 .  ومتابعتهاوالبيع للجهاز الإداري للدولة

ُ الملغى، كان يوكل إلى الهيئة العامة للخدمات الحكوميـة بعـضًا ١٩٩٨ لسنة ٨٩كما أن القانون رقم 

مع الجهات التي تـسري عليهـا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل همها إمساك سجل من المهام، لعل أ

 .أحكامه

َّحتى جاء القانون الحالي، وعدد اختصاصات الهيئة في مجـال التعاقـدات العامـة عـلى نحـو مفـصل، 

ًوناط بها عددا كبيرا من المهام التي تمارسها في هذا المجـال، باعتبارهـا الخبـيرة الأولى عـلى  مـستوى ً

ــد عــلى اختــصاصها بإصــدار  ــالات البيــع والــشراء الحكــومي، وأك َّالجهــاز الإداري للدولــة في مج

التوجيهـات والإرشــادات والتعلـيمات ذات الــصلة بالتعاقــدات العامـة، وتعميمهــا عـلى كافــة الجهــات 

ُّالإدارية للعمل بمقتضاها؛ وهي بهذا الوصف تعد على رأس التنظيم الإداري للتعاقدات ا  . لعامةُ

ِّوانطلاقا مما تقدم، فإننا في هذا المبحث نتناول قرار إنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكوميـة، ونبـين  ً

ِّممــن يتــشكل مجلــس إدارتهــا، ومــا اختــصاصاتها المنــصوص عليهــا في قــرار إنــشائها؟ كــما نوضــح  َّ

ــم بعــد ذلــك نفــص ِّاختــصاصاتها وفقــا لقــانون المناقــصات والمزايــدات الملغــى، ث ــان ً ل القــول في بي

ًاختصاصاتها ومهامها الواردة في قانون التعاقدات العامـة الحـالي ولائحتـه التنفيذيـة، وذلـك كلـه وفقـا 

 :للتقسيم الآتي

 . قرار إنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتحديد اختصاصاتها:ا اول

ما ولائحته التنفيذيةً اختصاصات الهيئة وفقا لقانون التعاقدات :ا. 



  
)٢٧٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا اول
 ا و ت ا ا ء اار إم  

ـــشكيل مجلـــس إدارتهـــا،  ـــة العامـــة للخـــدمات، وت ـــشاء الهيئ ِفي هـــذا المطلـــب نعـــرض لقـــرار إن ْ

ًواختصاصاتها وفقا لقرار الإنشاء، ثم نوضح مهامها وفقا لقانون المناقصات والمزايدات ا  .لملغىًِّ

أو :إدارا  و ،ت ا ا ء اإم:  

؛ إذ )١( ١٩٧١ لـسنة ٢١٢٦أُنشئت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بموجب قرار رئـيس الجمهوريـة رقـم 

َّبمقتضى المادة الأولى من هذا القرار نص على  ، ) الحكوميـةالهيئة العامـة للخـدمات(ى َّسمُإنشاء هيئة عامة تُ

 .وزارة المالية وتتبع ،الشخصية الاعتبارية، وتتمتع هذه الهيئة ب القاهرة مدينةهاُّ مقريكون

 ويكـون ،ا يقوم عـلى مـصلحة أو خدمـة عامـةً يدير مرفق،شخص إداري عامبأنها الهيئة العامة َّوتعرف 

يـة الدولـة وتلحـق بميزانيـة الجهـة  عـلى نمـط ميزانُّعـدُ ولها ميزانية خاصة بها ت،لها الشخصية الاعتبارية

 .الإدارية التابعة لها

كما أن المقصود بـالمقر في حكـم المـادة الأولى مـن القـرار المـشار إليـه هـو المقـر الرئيـسي؛ حيـث 

َّيكون المقر الرئيسي بالقاهرة، مع جواز إنشاء مقرات فرعية للهيئة بأماكن أخـرى، سـواء داخـل القـاهرة 

َّ وهو ما تأكد بموجب المادة الخامسة مـن القـرار المـشار إليـه، والتـي نـصت أو خارجها بالمحافظات،

�على اختصاص مجلـس إدارة الهيئـة بإنـشاء فـروع لهـا بالمحافظـات، وبالفعـل فـإن للهيئـة مقـرا فرعيـا  �

 .إلى غير ذلك... بمدينة الإسكندرية، كما توجد وحدة للأموال المستردة بمدينة نجع حمادي

الهيئة العامة للخدمات الحكوميـة بالشخـصية الاعتباريـة؛ فقـد نـصت المـادة الثالثـة مـن ونتيجة لتمتع 

للهيئات أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات والأعـمال التـي مـن شـأنها «: القرار المشار إليه على أن

ولها أن تسند تنفيـذ أعـمال محـددة إلى جهـات أخـرى كـالبنوك  .تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله

 .»لعقارية والشركات المتخصصة والهيئات العامة والمؤسسات العامةا

َّوطبقا للمادة الرابعة من قرار الإنشاء، فإنه يكون للهيئة مجلس إدارة يتشكل من ً : 

 .رئيس مجلس إدارة الهيئة -

                                                        
 .٢/٩/١٩٧١، بتاريخ ٣٥، الجريدة الرسمية العدد ١٩٧١ لسنة ٢١٢٦ قرار رئيس الجمهورية رقم )١(



 )٢٧٦٢( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 .)١()ويصدر بتعيينهما وتحديد مرتب كل منهما قرار من رئيس الجمهورية. (مدير عام الهيئة  -

والتمــوين والتجاريــة ة، والاقتــصاد والتجــارة الخارجيــة، الخزانــ: ء كــل مــن وزاراتأحــد وكــلا -

ــة ــة، الداخلي ــروة المعدني ــصناعة والبــترول والث ــة، ووال ــق، الإدارة المحلي ــل، والإســكان والمراف  ،والنق

 .تار كل منهم بقرار من الوزير المختصُويخ

ــلى الأك - ــس خمــسة ع ــضوية المجل ــة أن يــضم إلى ع ــوزير الخزان ــن الأخــصائيين أو ذوي ل ــر م ث

 . قابلة للتجديد، ويكون تعيينهم لمدة سنتين،الخبرة

 لـسنة ٧٢٢ُبيد أن الهيئة قد أعيد تشكيل مجلـس إداراتهـا بمقتـضى قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 

 :؛ حيث نص هذا القرار على أن يكون التشكيل على النحو الآتي)٢(٢٠٠٣

 .رئيس مجلس إدارة الهيئة -

 .الهيئة ونائب رئيس مجلس الإدارةمدير عام  -

 .رئيس مصلحة الجمارك -

 ممثل عن مركـز - التنمية المحلية -التجارة الخارجية  :وزاراتأحد رؤساء القطاعات بكل من  -

 ).المختصيختارهم الوزير (. المعلومات ودعم اتخاذ القرارات برئاسة مجلس الوزراء

 .القانوني للهيئةالمستشار  -

 . ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد، يختارهما وزير المالية،ة من ذوي الخبرنعضوا -

 ولـه أن يتخـذ نها، والمقـترح لـسياستها العامـة،هـو الـسلطة المهيمنـة عـلى شـئوومجلس إدارة الهيئة 

يتـولى رئـيس مجلـس إدارة الهيئـة كـما . )٣( ا لتحقيـق الغـرض الـذي أنـشئت مـن أجلـهًما يراه لازمـكافة 

                                                        
 بــشأن التعيينـــات بالهيئــة، بتـــاريخ ١٩٧١ لـــسنة ٢٩٠٥ً وتنفيــذا لــذلك صـــدر قــرار رئـــيس الجمهوريــة رقــم )١(

٢٥/١١/١٩٧١. 

 .٨/٥/٢٠٠٣، بتاريخ ١٩ة، العدد ، الجريدة الرسمي٢٠٠٣ لسنة ٧٢٢ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )٢(

وضـع اللـوائح الداخليـة المتعلقـة ) ١: (من قرار الإنشاء يختص مجلس إدارة الهيئة بـما يـأتي) ٥(ً ووفقا للمادة )٣(

وضع اللـوائح المتعلقـة بتعيـين العـاملين ) ٢. (يةالفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكوموبالشئون المالية والإدارية 

الموافقـة عـلى مـشروع الموازنـة ) ٣. (ترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتبـاتهم ومكافـآتهم ومعاشـاتهمبالهيئة و

ــة ــة للهيئ ــسابات الختامي ــسنوية والح ــة ال ــواع ) ٤. (التقديري ــادي لأن ــل الم ــصروفات والمقاب ــور والم ــد الأج تحدي



  
)٢٧٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ، ومـديري فروعهـا بالمحافظـات، ويختص بتعيين مـديري الإدارات بالهيئـة،يف شئونهاإدارتها وتصر

ــة  ــل الهيئ ــامويمث ــضاءأم ــام الق ــة وأم ــزة المختلف ــسئولا،  الأجه ــون م ــة ًويك ــسياسة العام ــذ ال ــن تنفي  ع

 .)١(ض المدير العام في بعض اختصاصاتهِّفوُ وله أن ي،الموضوعة لتحقيق أغراضها

 دعــوة الماليــة ولــوزير ،مــرة عــلى الأقــل كــل شــهر بــدعوة مــن رئيــسهيئــة إدارة الهيجتمــع مجلــس و

ا إلا إذا حـضره أغلبيـة ً ولا يكـون انعقـاد المجلـس صـحيح،المجلس للانعقاد كلـما رأى ضرورة ذلـك

 وعنــد التــساوي يــرجح الجانــب الــذي فيــه ، وتــصدر القــرارات بأغلبيــة أصــوات الحــاضرين،أعــضائه

 .)٢(الرئيس

ًم :تاار إم   صا ا :  
تقوم الهيئة بعملية تخطيط ومتابعة عمليات الشراء والبيع للجهـاز «ًطبقا للمادة الثانية من قرار الإنشاء 

د بقــرار مــن وزيــر الخزانــة َّدُ وكــذلك الهيئــات العامــة والمؤســسات العامــة التــي تحــ،الإداري للدولــة

ما لا يتعارض مع القوانين الخاصة المنظمة لهذه العمليات بالجهـات  وب،بالاتفاق مع الوزير المختص

 : وفي حدود الاختصاصات الآتية،المذكورة

ت فد أو التــي اســتن،حـصر ومتابعــة مراكــز المهـمات والموجــودات التــي يتقــرر عـدم صــلاحيتها) ١(

 .عنية أو التي يتقرر الاستغناء عنها بمعرفة الجهات الم،عمرها الإنتاجي أو الاقتصادي

ا للقواعد المعمـول بهـا ً طبق،وتقوم هذه الجهات بالتصرف في المهمات والموجودات المشار إليها

ســواء بنفــسها أو بتكليــف ،  بــإجراءات بيعهــا، بنــاء عــلى موافقــة الــوزير المخــتص،أو تعهــد إلى الهيئــة

 .الجهات المختصة بذلك

 وذلـك بالتعـاون ،ارات المملوكـة للدولـةحصر وتنظيم ومتابعة عمليات بيع الأراضي وسائر العق) ٢(

 .مع وزارتي الإسكان والمرافق والإدارة المحلية

القيام بتخطيط وتنظيم ومتابعة عمليات شراء العقارات والمنقـولات للجهـاز الإداري والهيئـات ) ٣(

  عـلى أن تبـاشر هـذه الجهـات عمليـات الـشراء في حـدود، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنيـة،العامة

                                                                                                                                               
 عرضـه الماليـةلنظر في كل ما يـرى وزيـر ا) ٦( .ع للهيئة بالمحافظاتوإنشاء فر) ٥ (.الخدمات التي تقوم بها الهيئة

 .من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة

 .من قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة) ٦( المادة )١(

 .من قرار الإنشاء) ٩( المادة )٢(



 )٢٧٦٤( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

م ِّنظُ أو أن تـ،ويجوز لها أن تفوض الهيئة في القيام بتلك العمليات المـشار إليهـا، القواعد المعمول بها

لأجهزة الدولة عملية توفير الأصناف النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من وزيـر الخزانـة بعـد العـرض 

إليهـا سـائر المؤسـسات العامـة كما يجوز للهيئة أن تتـولى مـا تعهـد بـه ، على اللجنة الوزارية المختصة

 . بينها وبين الهيئة عليه الاتفاقيا لما يجرًوشركات القطاع العام وفق

ــه ً وفقــ،الإشراف عــلى حــصيلة العمليــات الماليــة الناتجــة مــن هــذه التــصرفات) ٤( ا لمــا تــنص علي

 .)١( من هذه القرار)٨(المادة 

 .»يد الإنفاق على الخدمات الحكوميةإجراء الدراسات الفنية والمالية والتنظيمية بترش) ٥(

جــواز إســناد ًوتطبيقــا لهــذه المــادة، فقــد أفتــت الجمعيــة العموميــة لقــسمي الفتــوى والتــشريع، بعــدم 

ــة  صــندوق العــاملين بقطــاع الأعــمال العــام والخــاص لمكاتــب الخــبرة بالقيــام بــإجراء البيــوع الجبري

عمليـات ل العامـة، هـي المنـوط بهـا التخطـيطالعامـة للخـدمات  الهيئة ، وذلك على سند من أنلصالحه

 .لهيئات العامة والمؤسسات العامةل وكذلك ،الشراء والبيع للجهاز الإداري للدولة

 أن الجهـات الحكوميـة ،ن مقتضى هذا الأمر ولازمـهإومن حيث «: وذهبت في هذا الخصوص إلى أن

لجـوء لهيئـة الخـدمات الحكوميـة المنـوط  فيتعين عليها ال،إذا أرادت الاستعانة بخبير في البيع والشراء

مساعدة الجهات الحكومية في ذلـك، بانتـداب مـن تـراه مـن العـاملين بالهيئـة ) دون غيرها(بها وحدها 

 .)٢(» العامة للخدمات الحكومية من ذوي الخبرة للإشراف على عملية البيع التي تقوم بها

 بإعـادة تنظـيم وزارة ١٩٧٧ لـسنة ٥٥٧رقـم قرار رئـيس الجمهوريـة ومن الجدير بالبيان، أنه بموجب 

ً، وذلـك وفقـا )٣(، تم نقل تبعية الإدارة العامة للمشتريات إلى الهيئة العامـة للخـدمات الحكوميـة المالية

نـص عـلى أن تهـدف وزارة الماليـة إلى ًللمادة الثالثة من هذا القرار، كـما أنـه وفقـا لمادتـه الأولى؛ فقـد 

                                                        
يجوز للهيئـة أن تنـشئ صـناديق تمويـل خاصـة لكـل فـرع مـن فـروع «:  وتنص المادة الثامنة المشار إليها على أنه)١(

 وعـلى الأخـص بالنـسبة إلى الأراضي ، موارد كل نـشاط واسـتخداماتها أو تمسك حسابات منفصلة تثبت به،اطهانش

 .»ا لنظام يعتمده وزير الخزانة بناء على عرض مجلس إدارة الهيئةً طبق،والمباني والسيارات

، ٢٠٣/٥٨م الملــف ، رقـ٧٥، رقـم الـصفحة ٢٠٠٤ فتـوى الجمعيـة العموميـة لقـسمي الفتـوى والتــشريع لـسنة )٢(

 .١٢/٥/٢٠٠٤بتاريخ 

 إلى الهيئـة العامـة للخـدمات وحدة المراقبة العامة للأمـوال المـستردةكذلك بموجب هذا القرار، تم نقل تبعية و )٣(

 .الحكومية



  
)٢٧٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــ ــسياسات والخط ــوير ال ــم وتط ــةرس ــة للدول ــبط الإ،ط المالي ــيد وض ــات وترش ــسيق الموازن ــاق ن وتن ف

ــومي ــو،الحك ــوم وتط ــضرائب والرس ــصيلة ال ــة ح ــاي وتنمي ــصادية ،ر نظمه ــداف الاقت ــق الأه ــما يحق  ب

ثم نص على عدة اختصاصات تمارسها وزارة المالية من أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، مـن والاجتماعية، 

ــشراء و: بينهــا ــات ال ــة عملي ــيط ومتابع ــاز تخط ــع للجه ــةالإداريالبي ــات العام ــة والهيئ ــراء ، للدول  وإج

  .فاق على الخدمات الحكوميةنالدراسات الخاصة بترشيد الإ

مـدى اختـصاص الإدارة العامـة لتفتـيش ب ًوترتيبا على ذلك؛ فقد ذهبت الجمعية العموميـة فـيما يتعلـق

ي أعمال هيئة مينـاء القـاهرة الجـومشتريات الحكومة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتفتيش على 

 ٢١٢٦رئـيس الجمهوريـة رقـم قـرار  الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمقتضى أنشأالمشرع أن « : إلى

 بتخطـيط ومتابعـة عمليـات الـشراء - كإحدى الهيئات التابعة لوزارة المالية - وعهد إليها ،١٩٧١لسنة 

ــاز  ــع للجه ــةالإداريوالبي ــشر...  للدول ــد أن الم ــرار رئــيس بي ــضى ق ــة بمقت ــيم وزارة المالي ــاد تنظ ع أع

ــة رقــم  ــسنة٥٧٧الجمهوري ــة العامــة ل،١٩٧٧  ل ــرار إنــشاء الهيئ خــدمات ل وأشــار في ديباجتــه إلى ق

 وناط بوزارة الماليـة مـن خـلال أجهزتهـا ،تناول فيما تناول ذات الموضوعالذي  ،الحكومية آنف البيان

ونقــل تبعيـــة إدارة ...  للدولـــةالإداريوالبيـــع للجهــاز المختلفــة تخطـــيط ومتابعــة عمليـــات الــشراء 

 وبمناسـبة هـذا النقــل ،المـشتريات بموجـب المـادة الثالثــة منـه إلى الهيئـة العامـة للخــدمات الحكوميـة

 تبـاشر كـي ،سقط القيد المتعلق باشتراط صدور قرار من وزيـر الماليـة بالاتفـاق مـع الـوزير المخـتصأُ

 المـادة الثانيـة مـن قـرار رئـيس الجمهوريـة فيميـة اختـصاصاتها الـواردة مة للخدمات الحكواالهيئة الع

 .»يرا بصحيح قواعد التفسًأخذ اًا ضمنً هذا القيد منسوخُّعدُ مما ي،١٩٧١ لسنة ٢١٢٦رقم 

 وضـع اللـوائح الداخليـة والماليـة فيحق مجلس إدارة الهيئة العامـة إن «: واستطردت في فتواها تلك

 بيـد أن هـذا الحـق يجـد ،بالنظم الحكومية هو حق أصيل ثابـت لـه لا ينازعـه فيـه أحـدد ُّللهيئة دون التقي

 باعتبــاره دعامــة أساسـية لــلإدارة الماليــة المـالي، تهـدف إلى تحقيــق الانــضباط التــي القواعــد فيحـده 

 و ١٩٧١ لـسنة ٢١٢٦ رقمـيا للمال العـام، ومـن ذلـك قـراري رئـيس الجمهوريـة ً أكيدنًاالسليمة وصو

ــس٥٧٧ ــيهما١٩٧٧نة  ل ــشار إل ــصاصات ، الم ــة اخت ــدمات الحكومي ــة للخ ــة العام ــسطا للهيئ ــذين ب  الل

 ، والتأكـد مــن تطبيـق اللـوائح والتعلـيمات المخزنيــة،بـالتفتيش عـلى أعـمال مــشتريات الهيئـات العامـة

 فـلا  ومـن ثـم؛اًا ومـصروفًحكام الرقابة على المال العام إيـرادإفاق بهذه الهيئات ولإنوذلك بغية ترشيد ا

 ، والتـزام مقتـضاه١٩٧٧ لـسنة ٥٧٧عمال أحكام قرار رئيس الجمهورية رقـم إ وجوب فيتنهض شبهة 

الأمر الذى مـن مـؤداه اختـصاص الإدارة العامـة لتفتـيش مـشتريات الحكومـة بالهيئـة العامـة للخـدمات 



 )٢٧٦٦( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 .)١(»الجويالحكومية التابعة لوزارة المالية بالتفتيش على أعمال هيئة ميناء القاهرة 

ً :              ن رما   ً ن ا ت ا٨٩ا     ١٩٩٨ 
ا: 

 مـن ،سك كـل جهـةتم«: من قانون المناقصات والمزايدات الملغى تنص على أن) ١٤(كانت المادة 

  لقيــد الأســماء والبيانــات الكافيــة للمــوردين� ســجلا،الجهــات التــي تــسري عليهــا أحكــام هــذا القــانون

 .والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين

 لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهـة مـن �وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا

 ،ا لأحكامـهً سـواء كـان المنـع بـنص في القـانون أو بموجـب قـرارات إداريـة تطبيقـ،الجهات المذكورة

ويحظـر التعامـل مـع المقيـدين في هـذا ، بطـرق النـشرات المـصلحيةوتتولى الهيئة نشر هذه القـرارات 

 .»السجل

 لـسنة ١٨٢والحكم الوارد بالفقرة الثانية من هذه المادة، هـو ذاتـه الـذي أورده قـانون التعاقـدات رقـم 

 .، وهو ما سنعرض له في المطلب الثاني من هذا المبحث)٨٥( في الفقرة الثالثة من المادة ٢٠١٨

 :ا في الحالتين الآتيتين�يفسخ العقد تلقائي«من القانون الملغى تنص على أن ) ٢٤(ادة كما كانت الم

إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع، بنفسه أو بواسطة غيره بطريـق مبـاشر أو غـير مبـاشر في رشـوة أحـد ) أ(

 .موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة

 ...) ب(

. مـن سـجل المـوردين أو المقـاولين) أ(شطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند وي

 .وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية

ويتم بناء عـلى طلـب المتعاقـد الـذي شـطب اسـمه إعـادة قيـده في سـجل المـوردين أو المقـاولين إذا 

 سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامـة بـألا وجـه لإقامـة الـدعوى الجنائيـة ضـده أو بحفظهـا انتفى

على أن يعرض قرار إعادة القيد عـلى الهيئـة العامـة ،  أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه،ا�إداري

 .»للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية

مـن قـانون التعاقـدات العامـة، مـع اخـتلاف في الحـالات التـي ) ٥٠(دة ويقابل هذا الـنص، نـص المـا

                                                        
، رقـم الملـف ٥٥٤، رقم الصفحة ٤٨ لسنة ٩٩٩ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الفتوى رقم )١(

 .١٢/١٢/١٩٩٣ بتاريخ ،٨٨/١/٤٨



  
)٢٧٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًتوجب فسخ العقد تلقائيا على النحو الذي سيرد بيانه لاحقا �. 

ــادتين  ــق الم ــصوص تطبي ــضت ) ٢٤(، )١٤( وبخ ــى، ق ــدات الملغ ــصات والمزاي ــانون المناق ــن ق م

ــه ــا بأن ــة العلي ــة الإداري ــام الم«: المحكم ــرد قي ــين مج ــة ب ــب التفرق ــة يج ــناف مخالف ــد أص ــد بتوري تعاق

 معاملاتـه مـع الجهـة الإداريـة مـن حيـث فيللمواصفات المتعاقد عليها، وبين ارتكابه الغش والتلاعب 

الجزاء الواجب توقيعه على كـل حالـة، ففـي حالـة التوريـد بمواصـفات مخالفـة لتلـك المتعاقـد عليهـا 

لمتعاقـد بـسحبها وتوريـد أصـناف مطابقـة  ومطالبـة ا،يكون للجهة الإدارية رفض استلام تلك الأصناف

 وفى حالة عـدم التوريـد يحـق للجهـة الإداريـة شراء هـذه الأصـناف عـلى ،للمواصفات المتعاقد عليها

 .حسابه، ويجوز للجهة الإدارية قبول تلك الأصناف غير المطابقة للمواصفات بشروط معينة

 مـن القـانون رقـم ٢٤اء الـوارد بالمـادة رقـم  فإنه يطبق الجز، التوريدفي حالة الغش والتلاعب في أما 

 وهــو فــسخ العقــد ومــصادرة التــأمين وشــطب اســم ، بــشأن المناقــصات والمزايــدات١٩٩٨ لــسنة ٨٩

 بخــلاف ،المتعاقـد مـن سـجل المـوردين والمقـاولين المـسموح لهـم بـدخول المناقـصات الحكوميـة

 .رجوع الجهة الإدارية على المتعاقد معها بالتعويض

 يجـب أن يثبـت سـوء نيــة ،ى عمليـة توريـد أصـناف مخالفـة إلى مرحلــة الغـش والتلاعـب ولكـي ترقـ

المتعاقد بأن يكون على علم بهذه المخالفة وما ينطوي على هذا العلم من خداع من جانـب المـورد في 

 أو أن يلجـأ ، وصفاته الجوهرية التي جرى التعاقد عليهـاته من حيث نوعه أو طبيع،حقيقة الشيء المورد

 ، تنفيـذ التزاماتـهفيلى استخدام طرق احتيالية سواء كانت إيجابية أو سلبية تنم عن عـدم التزامـه الجـاد إ

ابتغاء الحصول على منفعة غير مشروعة على حساب المـصلحة العامـة، وذلـك بـأن تكـشف المخالفـة 

تعامـل عن استعمال الغش والتلاعـب الـذى يبلـغ درجـة مـن الجـسامة تـبرر شـطبه مـن الـسجل وعـدم ال

 .)١(»معه

                                                        
 .٢٣/٥/٢٠١٧ قضائية، بتاريخ ٥٦، لسنة ٢٨٢٦٥ المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )١(



 )٢٧٦٨( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 

ما ا  
ات ون ام و ت اا  

َّعددت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات العامة، الاختصاصات التي تتولاهـا الهيئـة 

د قــانون العامــة للخــدمات الحكوميــة والمهــام التــي تؤديهــا، ومــن خــلال هــذه المــادة، وباســتقراء مــوا

 . ًالتعاقدات ولائحته، يمكننا تناول تلك الاختصاصات تبعا لما يأتي

أو :ات اا ا  افا:  
تتمثـل أولى اختــصاصات الهيئــة التــي نــصت عليهــا اللائحــة التنفيذيــة في مادتهــا الثانيــة، اختــصاصها 

 .بإعداد بوابة للتعاقدات العامة والإشراف عليها وتحديثها

الموقـع الإلكـتروني المخـصص عـلى شـبكة المعلومـات الدوليــة ويقـصد ببوابـة التعاقـدات العامـة، 

للنشر عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعاقدات العامة التي تجريها الجهـات الإداريـة ) الإنترنت(

ــه ، والإجــراءات المتعلقــة بهــا في الحــدود المنــصوص علقــانون التعاقــداتالخاضــعة لأحكــام  يهــا ب

 .واللائحة التنفيذية له

وتتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية مـسؤولية النـشر عـلى بوابـة التعاقـدات العامـة، وفي الواقـع 

ًفإن القانون قد أوجب نشر كافة مـا يتعلـق بالتعاقـدات العامـة عـلى هـذه البوابـة، وذلـك تطبيقـا لمعـايير 

ة والمــساواة وتكــافؤ الفــرص التــي اعتبرهــا القــانون أحــد العلانيــة والــشفافية والنزاهــة وحريــة المنافــس

 .أهدافه

ُ قد أوجب أن ينـشر عـلى البوابـة -على سبيل المثال وليس الحصر-وفي هذا الخصوص فإن القانون 

 :ما يأتي

نــشر قــانون التعاقــدات ولائحتــه وأي تعــديلات تطــرأ علــيهما، وكــذلك القــرارات والمنــشورات ) ١(

 .)١(، وغيرها مما يتعلق بتطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذيةالعامة والكتب الدورية

 مـا ُنشر كل ما تخطر بـه الهيئـة بخـصوص مقـاولات الأعـمال، ويقـصد بمقـاولات الأعـمال كـل) ٢(

عتمــد مــن وزيــر ُيــدخل ضــمن التــصنيف الــصادر عــن الاتحــاد المــصري لمقــاولي التــشييد والبنــاء، وي

                                                        
 .من قانون التعاقدات) ٨٣( المادة )١(



  
)٢٧٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .)١(مرانيةالإسكان والمرافق والمجتمعات الع

 .)٢(نشر طلبات المعلومات وإبداء الاهتمام والتأهيل المسبق) ٣(

 .)٣(نشر خطط الجهات الإدارية باحتياجاتها السنوية، وكذلك تعديلات تلك الخطط) ٤(

النشر عن كافة العمليات التي يـتم طرحهـا بجميـع طـرق التعاقـد المنـصوص عليهـا في القـانون، ) ٥(

ان طريق التعاقد وشروطه والأسـباب المـبررة لاتبـاع هـذا الطريـق وأسـلوب ويجب أن يتضمن النشر بي

مــن اللائحــة ) ٣٧(التقيــيم الفنــي والمــالي، إلى غــير ذلــك مــن البيانــات المنــصوص عليهــا في المــادة 

 .التنفيذية

ِّنشر نتائج ما تنتهي إليه لجنة فحص الشكاوى، في الشكاوى التي قدمت إليها) ٦( ُ)٤(. 

جمع البيانـات المتعلقـة بالتعاقـدات التـي تقـوم بهـا  الهيئة العامة للخدمات الحكومية بكما تلتزم )٧(

 ونـشر نتائجهـا ، وتحليلها واستخراج التقارير والمعلومات الخاصـة بهـا،الجهات العامة بشكل منتظم

 .)٥(على بوابة التعاقدات العامة

َّ الأحـوال التـي تتطلـب اعتبـارات الأمـن غير أن القانون قد حظر النشر على بوابة التعاقـدات العامـة في

ِّالقومي عدم النشر فيها، وذلك وفقا لما تقدره السلطة المختصة ً. 

قـانون الخاضـعة لأحكـام من اللائحة التنفيذية قد حظرت كـذلك عـلى الجهـات ) ١٥(كما أن المادة 

، لأي عمليـة للتعاقـد عـلى الإعلان أو توجيـه الـدعوات أو  النشر على بوابة التعاقدات العامةالتعاقدات،

شراء أو اســتئجار المنقــولات أو العقــارات أو التعاقــد عــلى مقــاولات الأعــمال أو تلقــي الخــدمات أو 

                                                        
، الجريدة الرسمية، العدد ١٩٩٢ لسنة ١٠٤ نشأ الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بموجب القانون رقم )١(

ينــشأ اتحــاد عــام لأعــمال «: وقــد نــص هــذا القــانون في مادتــه الأولى عــلى أن. ٣٠/٧/١٩٩٢ ، بتــاريخ)تــابع (٣١

ــاء، يكــون لــه شخــصية َّسمُالمقــاولات في جمهوريــة مــصر العربيــة، يــ ى الاتحــاد المــصري لمقــاولي التــشييد والبن

ــاء والأشــغال العامــة واستــصلاح الأراضي، والتركيبــات  والتكريــك وأعــمال اعتباريــة، ويــضم مقــاولي التــشييد والبن

 .» وأية أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال،الإنشاءات البحرية

 .من اللائحة التنفيذية) ٣٨(و ) ١٨(و ) ١٧( المادة )٢(

 .من القانون) ٩( المادة )٣(

 .من القانون) ٥( المادة )٤(

 .من اللائحة) ٢( المادة )٥(



 )٢٧٧٠( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 . ما لم يكن لها اعتماد مالي،الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية

ًم :           اءاتإ ات، وت واار اوإ ،ت ا ادإ
دا:  

ًطبقا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذيـة، فـإن الهيئـة العامـة للخـدمات الحكوميـة تخـتص كـذلك بـما 

 :يأتي

وعرضـها عـلى العامـة، قترحات لتطوير الـسياسات والتـشريعات الخاصـة بالتعاقـدات المإعداد ) ١(

 .وزير المالية

قـانون ا لأحكـام ًلتعاقـدات العامـة وفقـإصدار التوجيهات والإرشادات والتعليمات ذات الصلة با) ٢(

 .وتعميمها على كافة الجهات الإدارية للعمل بمقتضاهاالتعاقدات ولائحته التنفيذية، 

ومـدى التزامهـا بأحكـام القيام بمراجعة إجراءات التعاقد بالجهات الإداريـة للتأكـد مـن سـلامتها ) ٣(

ا لخطـة عمـل سـنوية أو كلـما اسـتدعى الأمـر ً، من خلال زيـارات ميدانيـة وفقـقانون التعاقدات ولائحته

ذلك، عـلى أن يـتم إعـداد تقـارير بنتـائج المراجعـة فـور إتمامهـا وإخطـار الـسلطة المختـصة بالجهـات 

 .الإدارية بها

ً :ات ون ام   صا ذج ااد اإ:  
 : بإعداد النماذج الآتية-يلعلى سبيل التمث-في هذا الخصوص، تلتزم الهيئة 

إعداد نماذج خطة الاحتياجات السنوية للجهات الخاضعة لأحكـام قـانون التعاقـدات، والتنـسيق ) ١(

 .)١(مع قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية بشأنها

 نـماذج كراسـات الـشروط والمواصـفات، وأنـماط العقـود النموذجيـة والأدلـة الإرشـادية، عدادإ) ٢(

ا لاختــصاصاتها وطبيعــة عملهــا، عــلى أن تقــوم ًها الــوزارات والجهــات المعنيــة وفقــُّوغيرهـا التــي تعــد

 .)٢(بتحديثها بشكل دوري ونشرها على بوابة التعاقدات العامة

إعــداد نــماذج محــاضر فــتح المظــاريف والبــت والممارســة والمزايــدة وأوامــر التوريــد وأوامــر ) ٣(

                                                        
 .لائحةمن ال) ١٣(من القانون والمادة ) ٩( المادة )١(

 .من اللائحة) ١٧٩(و ) ٣٣( المادة )٢(



  
)٢٧٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .)١(الإسناد

 .)٢( طلبات المعلومات وإبداء الاهتمام والتأهيل المسبقإعداد نماذج) ٤(

نـماذج استقـصاء كذلك إعداد نماذج تحديد معايير تقييم أداء المتعاقدين مع الجهات الإدارية، و) ٥(

 .)٣(على بوابة التعاقدات العامة معها، مع إتاحتها المتعاقدين

 .)٤(إعداد نماذج حصر للعقارات المملوكة للجهات الإدارية) ٦(

ًوإجمالا، فإن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تختص بإصدار كافـة الـنماذج اللازمـة لتطبيـق قـانون 

 .ًالتعاقدات ولائحته التنفيذية وفقا لما ورد النص بهما

ًرا :ا  وا ا   كإ:  
 ، الإدارية أو الممنـوعين مـن التعامـل معهـاإمساك سجل مركزي للمتعاملين مع الجهاتتلتزم الهيئة ب

  التنفيذيـة،ةباللائحـا للإجـراءات الـواردة ًوتسجيل بيانات من يتم إخطارها بشطبهم أو إعادة قيدهم وفق

نشر قرار الشطب أو إعادة القيد بإصدار كتاب دوري يعمم بطريـق النـشرات المـصلحية وينـشر وتلتزم ب

 .على بوابة التعاقدات العامة

التواطـؤ والاحتيـال ممارسـات  منـعحرص المشرع في قانون التعاقدات ولائحته التنفيذيـة عـلى  فلقد

، وبسط نطـاق الرقابـة عـلى المتعـاملين مـع الجهـات الإداريـة لتـشمل كافـة مراحـل  والاحتكاروالفساد

 . سواء منها السابقة أو اللاحقة على إبرامه،العقد الإداري

 أوجـب المـشرع عـلى الجهـات الإداريـة التحقـق مـن ،قة عـلى التعاقـد فبالنسبة إلى الإجراءات الـساب

 وغيرهـا مـن المعـايير ،استيفاء المتعاملين معها شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحـسن الـسمعة

الموضـوعية التــي يـتم تحديــدها ضـمن شروط الطــرح، وألــزم هـذه الجهــات باسـتبعاد العطــاءات غــير 

ا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والمتطلبات المحـددة بكراسـة ًفات طبقالمطابقة للشروط والمواص

                                                        
مـن القـانون أوجبـت عـلى إدارة الفتـوى المختـصة ) ٩٠(وتجدر الإشارة إلى أن المـادة . من اللائحة) ٢( المادة )١(

، إلى غير ذلك ممـا ورد نماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية والأدلة الإرشاديةمراجعة 

 .من القانون) ١٩( في المادة النص عليه

 .من اللائحة) ٣٨(و ) ١٨(و ) ١٧( المادة )٢(

 .من اللائحة) ١٧٥(من القانون، والمادة ) ٨٦( المادة )٣(

 .من اللائحة) ٢( المادة )٤(



 )٢٧٧٢( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

منهـا ) ٦٦( بصريح نص المادة  التعاقداتالشروط والمواصفات، كما أوجبت اللائحة التنفيذية لقانون

 بعـد أخـذ رأي إدارة الفتـوى المختـصة ،شطب صاحب العطاء من سجل المتعاملين مع الجهة الإدارية

 إذا ما تبين للجهة أنه قد استعمل بنفـسه أو بواسـطة غـيره الغـش أو التلاعـب في تعاملـه ،ةبمجلس الدول

 عـن اسـتبعاد عطائـه وصـيرورة التـأمين المؤقـت مـن حقهـا، ًمعها للحـصول عـلى العقـد، وذلـك فـضلا

لنشر قرار الشطب بطريـق النـشرات المـصلحية وعـلى بذلك تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية و

 . التعاقدات العامةبوابة

بمقتـضى  وبالنسبة إلى الإجراءات اللاحقة على إبـرام العقـد حتـى تمـام تنفيـذه، فقـد أوجـب المـشرع 

ا في حالات محددة، من بينها اتبـاع المتعاقـد الغـش �فسخ العقد تلقائيمن قانون التعاقدات ) ٥٠(المادة 

لعقد، أو ثبوت وجود التواطـؤ أو ممارسـات أو التلاعب في تعامله مع جهة الإدارة أو في حصوله على ا

 عن شطب المتعاقد من سجل المتعاملين مع الجهـات الإداريـة، ًالاحتيال أو الفساد أو الاحتكار، فضلا

 في النــشرات المــصلحية وعــلى بوابــة  لنــشرهذا القــراروإخطــار الهيئــة العامــة للخــدمات الحكوميــة بهــ

 .التعاقدات العامة

ا الموضع، هـل يـشترط أن يكـون ثمـة عقـد حتـى يمكـن لجهـة الإدارة توقيـع وثمة تساؤل يثور في هذ

 وتبــدو أهميــة هــذا التــساؤل في ضــوء مــا ذهبــت إليــه الجمعيــة جــزاء الــشطب عــلى المتعامــل معهــا؟

 .العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اشتراط وجود عقد حتى يمكن توقيع هذا الجزاء

 المناقصات والمزايدات الملغى أفتت بعـدم جـواز قيـام الجهـة ففي أحد فتاويها في ظل تطبيق قانون

الإداريــة بــشطب أحــد المتقــدمين مــن ســجل المــوردين، واســتندت في ذلــك إلى أن التعاقــد بيــنهما لم 

 .يصل إلى منتهاه

ــشرع  ــصدد إلى أن الم ــذا ال ــت في ه ــد ذهب ــاب الغــش أ«قــرر فق ــه ارتك ــت في حق ــن يثب ــان م و حرم

 بعـد أخـذ رأي ،دارية من خلال شطبه من سجلات الموردين أو المقاولين بهـامع الجهة الإ... التلاعب

 المــشرع بــذلك بــل أوجــب إعــلام ســائر الجهــات الإداريــة بقــرار ِ ولم يكتــف،إدارة الفتــوى المختــصة

 بيـد ،لاًب وذلك بهدف حرمانه من التعاقـد مـع أي منهـا مـستق،الشطب لفضح غش هذا المتعاقد وتلاعبه

 سواء الفسخ التلقائي للعقود أو شطب اسم المتعاقد الذي ثبـت اسـتعماله الغـش أو - ناتْأن هذه المك

 ،وجود تعاقد يـربط جهـة الإدارة بالمتعاقـد معهـا... )٢٤(ا لصراحة نص المادة ً تتطلب وفق-التلاعب 

  أو غــيره، فــإذا لم تكــن إجــراءات المناقــصات أو الممارســات أو المزايــدات قــدًا كــان أم مقــاولاًمــورد

وصلت إلى منتهاها بإبرام العقد مع أي من المذكورين، فإنه لا يكون لها اسـتعمال تلـك المكنـات، ولا 



  
)٢٧٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .)١(»يجوز لها أن تشطب اسمه من سجل الموردين

 : أن إلى-ً تطبيقــا لأحكــام قــانون التعاقــدات الحــالي -ًقــد ذهبــت مــؤخرا  الجمعيــة العموميــة بيــد أن

 وجـود عقـد قـائم، بـل يتـصور ًع الجهة الإداريـة لا يتطلـب حـتماجزاء الشطب من سجل المتعاملين م«

، وذلـك عـلى خـلاف الحـال توقيعه سواء في ظل عقد قائم أو في أي مرحلـة مـن مراحـل تكـوين العقـد

بالنسبة إلى جزاء الفسخ الذي لا يـرد إلا عـلى عقـد قـائم، وفي هـذا الإطـار فقـد ورد الـنص عـلى توقيـع 

 الغـش أو التواطـؤ مـن صـاحب العطـاء في أثنـاء الإجـراءات التمهيديـة جزاء الشطب ونشره حال وقوع

الــسابقة عــلى إبــرام العقــد الإداري، أو حــال وقوعــه مــن المتعاقــد مــع الجهــة الإداريــة بعــد إبــرام العقــد 

الإداري وفي أثناء تنفيـذه، بحـسبان اتحـاد علـة الحكـم في الحـالتين ممثلـة في رد سـوء المقـصد عـلى 

ا بـالأموال العامـة والـصالح العـام، فتغـدو ًى تحقيقه مـن مكاسـب غـير مـشروعة إضرار بما ابتغ،صاحبه

 ولا ،الحاجة قائمة إلى منعه من التعامل مع الجهات الإدارية مرة أخـرى وفـضح غـشه وتدليـسه وفـساده

 .ا للقاعدة الأصولية التي تقرر أن الغش يفسد كل شيءًيعدو ذلك أن يكون تطبيق

ورود النص على توقيع جزاء الشطب في أثناء الإجـراءات التمهيديـة الـسابقة عـلى  ولا يغير مما تقدم 

دون نـصوص القـانون، وهـو مـا قـد ... من اللائحة التنفيذيـة لقـانون التعاقـدات) ٦٦(التعاقد في المادة 

مـردود ذلك بأن هذا النظـر اج به للقول بعدم مشروعية ما انتهت إليه اللائحة التنفيذية في هذا الشأن، يحُ

 من التزام الهيئة العامـة للخـدمات الحكوميـة بـأن - منه) ٨٥( المادة - بما تضمنته نصوص القانون ذاته

 لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مـع أي جهـة مـن الجهـات الإداريـة سـواء كـان المنـع �تمسك سجلا

إحــدى الجــرائم بــنص في القــانون، أو بموجــب قــرارات إداريــة، أو لمــن صــدر ضــده حكــم نهــائي في 

من القانون، على أن يحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل ما لم يـتم رفـع ) ٩٣(الواردة في المادة 

، الأمر الذي يفاد منه إجازة المشرع لأن يكون المنع بقـرارات إداريـة إضـافة إلى هذا الحظر بانتفاء سببه

ا لتقريـر جـزاء الـشطب في حـالات ًا معتـبرًحالات المنع بنص في القانون، وهو ما يصلح معه ذلك سند

مـن اللائحــة ) ٦٦(الغـش أو التواطــؤ في أثنـاء الإجــراءات الـسابقة عــلى التعاقـد بموجــب نـص المــادة 

التنفيذيــة للقــانون، وبهــذه المثابــة فــإن هــذا الــنص يــشكل مــع نــصوص القــانون الخاصــة بتقريــر جــزاء 

 تتكامــل أجزاؤهــا وتتــضافر ،ري وحــدة عــضويةالــشطب في المراحــل اللاحقــة عــلى إبــرام العقــد الإدا

                                                        
ــة لقــسمي الفتــوى والتــشريع، الفتــوى رقــم )١( ، رقــم الملــف ٦٦، رقــم الــصفحة ٦٣ لــسنة ٥٤٤ الجمعيــة العمومي

 .٢٣/١١/٢٠٠٨اريخ ، بت٤٧/١/٢٧١



 )٢٧٧٤( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 َّفـسرُا تًا متآلفـًمعانيها وتتحد توجهاتها في الحد من حـالات الغـش والتواطـؤ والتـدليس، لتكـون نـسيج

 .)١(»عباراته على الوجه الذي يحملها على الصحة لا على التناقض والبطلان

ً :        ن ام أ  ي ت اا  ف     ان ا ات
  : ارات

قـد ، و منـهالبـاب الـسادس، وهـو  لتنظـيم التعاقـدات ذات الأحكـام الخاصـة�ا مـستقلاًبابـالمشرع أفرد 

ــادة و ــه الم ـــ)٨٠(ردت في ــة ب ــصلحة العامــة« معنون ــارات الم ــق اعتب ــارات لتحقي ، »التــصرف في العق

 بـالبيع أو التـأجير أو الترخـيص بالانتفـاع بـاشروبمقتضى هذه المادة أجاز المشرع التعامل بالاتفـاق الم

ــضرورة ــالات ال ــتغلال في ح ــصلحة ،أو بالاس ــضيها الم ــصادية تقت ــة أو اقت ــارات اجتماعي ــق اعتب  لتحقي

العامة، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص بالجهة الإدارية أو المحافظ المخـتص، بنـاء 

 مــع اقــتراح مقابــل التعامــل ،حافظــة طالبــة الترخــيص في التعامــلعــلى مــبررات تبــديها الــوزارة أو الم

على أن تتحقق اللجنة العليا للتقيـيم بالهيئـة العامـة للخـدمات الحكوميـة مـن مناسـبة وأسلوب السداد، 

، ليقوم وزير المالية بعرض ما تنتهي إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد، وذلـك وفـق هذا المقابل

  .)٢( بناء على اقتراح وزير الماليةصدر بها قرار مجلس الوزراءياءات التي القواعد والإجر

                                                        
، بتـاريخ ٥٤/١/٦٤٢، رقم الملـف ٢٠٢١ لسنة ٩١٢ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الفتوى رقم )١(

٢٤/٦/٢٠٢١. 

، بتـاريخ )د( مكـرر ٣٤، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٩ لسنة ٢٥ً وتنفيذا لذلك، صدر قرار مجلس الوزراء رقم )٢(

٢٨/٨/٢٠١٩. 

ل بقرار من الوزير أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، لجنة َّشكتُ« من هذا القرار على أن )٤(وقد نصت المادة 

تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة سواء من الجهة الإدارية طالبة الترخيص بالتعامل بالاتفاق المباشر، أو 

لجهات العامة المـشار إليـه، تكـون مهمتهـا غيرها من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها ا

، واقـتراح أسـلوب )أو الاسـتغلال مقابـل الانتفـاع الـثمن، أو القيمـة الإيجاريـة، أو(تقدير مقابل التعامل عـلى العقـار 

 .»السداد ومدته

 مـا يلـزم مـن  مبـاشرة،تتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية«: على أن) ٦(ثم نص في المادة 

د اللجنـة العليـا عِـُإجراءات للتحقق من القيمة التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القـرار، وت

ا نتيجة أعمالهـا بالنـسبة لدراسـة المـستندات المقدمـة مـن ًا ترفعه إلى وزير المالية متضمن�ا استشاري�ا فنيًللتقييم تقرير

وللجنـة العليـا للتقيـيم أن تطلـب ... ة الترخيص، وما أسفرت عنه معاينة الموقع بالطبيعـة وغيرهـاالجهة الإدارية طالب



  
)٢٧٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

تحديد طريق التعاقـد الواجـب اتباعـه بـشأن إبـرام ُوقد طرح تساؤل على الجمعية العمومية بخصوص 

مـن ) ٨٠(ا للـمادة ً هل يكون بالاتفـاق المبـاشر وفقـ،عقدي بيع عقار بين محافظة أسوان وواضعي اليد

مــن ) ٧١(ا للـمادة ًعاقـدات، أم يجـوز إبـرامهما عـلى أســاس التـصرف بالاتفـاق المبـاشر وفقـقـانون الت

؟ وانتهـت إلى خـضوع التعاقـد في هـذه الحالـة للقواعـد والأحكـام المنـصوص عليهـا في القانون ذاتـه

 ).٨٠(المادة 

 ومنــاط تـستقل عـن الأخـرى بأحكامهـا... )٨٠(و) ٧١( مـن المـادتين �كـلا«: وفي هـذا ذهبـت إلى أن

تطبيقها، فلا يجوز إحلال أي منهما محل الأخرى، كما أن إجـراءات كـل مـنهما تختلـف عـن الأخـرى 

ا، وهـذا الاخـتلاف في الإجـراءات تمليـه الحكمـة مـن كـل مـنهما، فبيـنما اسـتهدفت المـادة ًا بينـًاختلاف

أو الحـالات العاجلـة مواجهة الحالات الطارئـة التـي لم يكـن في الإمكـان توقعهـا أو التنبـؤ بهـا، ) ٧١(

التي تتطلب التعامل معها بشكل فوري، والعلة من ذلك أنه في هـذه الحـالات لا يتـوافر للجهـة الإداريـة 

الوقت لاتباع طرق التعاقد الأخرى؛ أي أن الغرض مـن هـذه المـادة الـسرعة في الإجـراءات مـع مراعـاة 

 .اًا والأعلى سعرًالتعاقد مع مقدم أفضل العروض شروط

 فـيما يتعلــق بـالبيع بالاتفــاق المبــاشر ا، فهـدفها الأســاسيًفـإن غايتهــا مختلفـة تمامــ) ٨٠(المــادة  أمـا 

لضرورة اجتماعية تقتضيها المصلحة العامة هو التعاقد مع شـخص معـين، وهـذه الـضرورة فـيما يتعلـق 

ا في �بالموضوع المعروض هي تقنين وضع واضعي اليد مراعاة لظروفهم الاجتماعية، ويظهر ذلـك جليـ

أن هــذه المــادة لم تــشترط مــا اشــترطته الأولى مــن تــوافر حــالات عاجلــة أو طارئــة، وهــو مــا لا يتــوافر 

 ؛بالنسبة لتقنين أوضاع واضعي اليد؛ لعدم قيـام الحالـة العاجلـة أو الطارئـة الملجئـة لاتبـاع هـذا الطريـق

 لطـول مدتـه لا يمكـن القـول بأنـه اًا لجهـة الإدارة، كـما أنـه نظـرًا مفاجئـًحيث إن وضع اليد لم يكن أمـر

يـستلزم اتخـاذ إجـراءات عاجلـة لتقنينـه، يـضاف إلى ذلـك أن هـذه المـادة لم تـستلزم التعاقـد مـع مقـدم 

لزم جهة الإدارة بالحصول على عروض أسـعار ُ حيث إنها لم ت؛اًا والأعلى سعرًالعرض الأفضل شروط

ا أفـضل، ًد مـع غـير واضـع اليـد إذا مـا قـدم عرضـمن الأساس، ذلك أن القول بهذا قد يترتب عليه التعاقـ

ا لها يتم عن طريق اقتراح من الجهة طالبة التعامل يتم عرضه على اللجنـة العليـا ًوإنما تحديد السعر وفق

                                                                                                                                               
من الجهة الإدارية طالبة الترخيص بالتعامل إعادة دراسة القيمة التي انتهت إليها الجهة الإدارية، إذا تبين للجنـة العليـا 

ا �جانب هذه الجهـة وبـين القيمـة التـي ارتـأت اللجنـة العليـا مبـدئيا بين القيمة المقدرة من ًا ملحوظًللتقييم أن ثمة تباين

  .»مناسبتها



 )٢٧٧٦( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 .للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية للتأكد من مناسبته

مـن أن اتبـاع الإجـراءات المقـررة بقـرار ولا ينال مما تقدم ما ذكرته الهيئة العامة للخدمات الحكومية 

به صعوبة، حيث إنه يصعب من الناحية العملية انتقال اللجنـة العليـا للتقيـيم لمعاينـة ... مجلس الوزراء

ا لمخالفة القـانون أو ً عن أن هذا القول لا يصلح ليكون سببً إذ إنه فضلا؛كافة العقارات محل وضع اليد

 نحو يخالف قصد المشرع منها، وبالمخالفـة للقاعـدة الأصـولية أنـه تأويل نصوصه بما لا تحتمله على

ب عـلى هـذه المـشكلة لا يقتـضي سـوى تـدخل مجلـس الـوزراء ُّلا اجتهاد مع صراحة النص، فإن التغلـ

مـن قـانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا ) ٨٠( خاصـة أن المـادة ...بتعديل الإجراءات المقررة بقراره

ترط انتقال اللجنة العليا لمعاينة العقارات على الطبيعة، وإنما ناطت بهـذه اللجنـة الجهات العامة لم تش

 وهـو مـا يمكـن أن يـتم بمعرفـة هـذه اللجنـة بـأي وسـيلة مـن ،مسئولية التحقـق مـن الإجـراءات والـسعر

 .)١(»الوسائل

 الحكوميـة من اللائحة التنفيذيـة الهيئـة العامـة للخـدمات) ١٧٦(ومن جهة أخرى؛ فقد ألزمت المادة 

 للعقـارات المملوكـة للجهـات الإداريـة، - مـع تحـديثها بـصفة دوريـة -بإنشاء قاعـدة بيانـات مركزيـة 

تتضمن ما تم التصرف فيه منهـا، وأسـلوب التـصرف وقيمتـه، والبيانـات الكافيـة عـن المتـصرف إلـيهم، 

 .وزراءوإعداد تقارير سنوية بشأنها وتقديمها إلى وزير المالية لعرضها على مجلس ال

ًد :اتا وظ او ا و ا و:  
حرص المشرع في قـانون التعاقـدات العامـة، عـلى ضرورة رفـع كفـاءة العـاملين بالمنظومـة الإداريـة 

 :ًالمنشأة من أجل تطبيق أحكامه وتحقيق أهدافه، وترتيبا على ذلك فإنه

ــة أولى ــة العامــة للخــدم: مــن ناحي ــة بتخــتص الهيئ ــة ومناهجهــا ات الحكومي ــبرامج التدريبي ــع ال وض

لمقدمي خدمات التدريب والمراكز التدريبية، اللازمة لشغل وظـائف التعاقـدات بالجهـات الإداريـة أو 

الاستمرار فيها، والتنسيق بشكل مستمر معهما قبل بداية كـل سـنة ماليـة بـشأن الخطـة الـسنوية التدريبيـة 

ا ربـع سـنوي ً وترفـع الهيئـة تقريـر،ت الصلة، على أن يعتمدها وزيـر الماليـةوكافة الترتيبات التنظيمية ذا

 .بأداء الخطة التدريبية لوزير المالية

 طلبـات التـدريب مـن الجهــات ، الهيئـة ومركـز تــدريبها ومراكـز التـدريب الأخـرى المعتمــدةوتتلقـى

                                                        
، بتـاريخ ٦٨٥/١/٥٤، رقـم الملـف ٢٠٢٣ لـسنة ٢٢٣ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، رقم )١(

٨/٢/٢٠٢٣. 



  
)٢٧٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

تقـوم و بهـا،  الإداريةوافاة الجهاتمتم ا بمعرفة الهيئة وً مسبقتم تحديدهاا للإجراءات التي ًالإدارية وفق

مراكز التدريب بالتنسيق مع الهيئة باتخاذ ما يلزم بـشأن الترتيبـات الإداريـة والتنظيميـة لاسـتيفاء طلبـات 

 .)١(بالتفاصيلالإدارية إخطار الجهات ثم  ،التدريب

ريب الــلازم تتــولى الهيئــة العامــة للخــدمات الحكوميــة تــوفير الــدعم الفنــي والتــد: ومــن ناحيــة ثانيــة

 الإلكترونيـة المنـصوص المنظومـة، عـلى اسـتخدام للعاملين بإدارات التعاقـدات في الجهـات الإداريـة

التنـسيق في هـذا تقـوم ب كـما، مـن اللائحـة التنفيذيـة) ١٧٠(من القـانون والمـادة ) ٨٤(عليها في المادة 

ستخدم الإرشـادي وإتاحتـه لكافـة در الهيئـة دليـل المـصُْ تـكـماالشأن بالنسبة للمتعاملين والمتعاقـدين، 

 .)٢( المنظومة الإلكترونيةمستخدمي

ً :ىت أا:  
يجب أخذ رأي الهيئة عند تعاقد الجهة الإداريـة مـع أحـد المـوظفين أو العـاملين بهـا عـلى شراء ) ١(

صلحية، كتب من تأليفهم أو تكليفهم بأعمال فنيـة أو شرائهـا مـنهم، إذا كانـت ذات صـلة بـالأعمال المـ

 .)٣( ألف جنيه٢٠وذلك في حالة إذا كانت قيمة التعاقد تزيد عن 

ُّاعتماد الهيئة الدليل الإجرائي الذي تعـده إدارة التعاقـدات بـوزارة الـصحة، في حالـة تعاقـد وزيـر ) ٢( ُ

الــصحة بطريــق الاتفــاق المبــاشر بالنــسبة للأمــصال واللقاحــات والعقــاقير ذات الطبيعــة الاســتراتيجية 

 .)٤(ان الأطفالوألب

 على الهيئة أن تؤدي مهامهـا واختـصاصاتها باسـتقلالية وشـفافية وحياديـة َّيتعين: وفي جميع الأحوال

ب تـضارب المـصالح بكافـة أشـكاله، ويحظـر علـيهم ُّ عـلى كافـة العـاملين بهـا تجنـَّيتعـينكـما كاملة، 

ت أو بالواسـطة مـع أي مـن الدخول في المناقـصات والممارسـات والمزايـدات بأنواعهـا، سـواء بالـذا

 إلا إذا كانت الأصناف المـشتراة لاسـتعمالهم الخـاص، وكانـت مطروحـة للبيـع عـن ،الجهات الإدارية

 .طريق جهات عامة أخرى

                                                        
 .من اللائحة) ١٧٧( المادة )١(

 .من اللائحة) ١٧١( المادة )٢(

 .للائحةمن ا) ٥٨( المادة )٣(

 .من اللائحة) ١٣٤( المادة )٤(



 )٢٧٧٨( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

  

ما ا  
ات اإدارة ا  

و :  
ا إنــشاء إدارة ً، متــضمن٢٠١٨ لــسنة ١٨٢جــاء نــص المــادة الثالثــة مــن قــانون التعاقــدات العامــة رقــم 

نشأ بالجهة الإداريـة إدارة تُ«: للتعاقدات بكل جهة إدارية؛ حيث جرى نص هذه المادة على النحو الآتي

 مـن العنـاصر المؤهلـة ٍل مـن عـدد كـافَّشكُا كان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي، تـ� أي،للتعاقدات

 :والمدربة، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية

 .الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد عليها تخطيط )١(

متابعة تنفيذ العقود التـي يـتم إبرامهـا، وتلقـي وإرسـال الإخطـارات اللازمـة، واتخـاذ الإجـراءات ) ٢(

 .ا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وما تتضمنه العقود المبرمةًالواجبة طبق

مع الإدارات والجهات المعنية، وإعداد وتقـديم جميـع البيانـات والتقـارير المطلوبـة في  التنسيق )٣(

 .شأن التعاقدات العمومية

 .»القيام بجميع المهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية) ٤(

بمقتـضى هـذا  الملغـى، فـإن المـشرع ١٩٩٨ لـسنة ٨٩فعلى خـلاف قـانون المناقـصات والمزايـدات رقـم 

ًالنص قد استحدث إدارة للتعاقدات العامة، تنـشأ في كـل جهـة إداريـة، وأنـاط بهـا عـددا مـن الاختـصاصات، 

، والأمـر لا اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للتعاقـدًومرورا بتخطيط الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية، تبدأ من 

ًالتـي تـم إبرامهـا، ضـمانا لتنفيـذها عـلى الوجـه الأكمـل، ينتهي عند هذا الحد، بل عليها أن تتابع تنفيـذ العقـود 

ًوفي سبيل تحقيق ذلك منحها المشرع اختصاصا بالتنسيق مـع الإدارات والجهـات المعنيـة لجمـع البيانـات 

 .وإعداد التقارير المطلوبة بشأن تلك التعاقدات

نون الملغى عـلى تـشكيل لجـان وبهذا يمتاز القانون الحالي عن القانون الملغى؛ ففي حين كان يقتصر القا

، فـإن )١(فنية وماليـة وفـق طبيعـة كـل تعاقـد وأهميتـه عـلى حـدة، للتحقـق مـن شروط الكفايـة الماليـة والفنيـة 

َالقــانون الحــالي إذ أوجــد إدارة مختــصة بالتعاقــدات العامــة، تقــوم بوضــع خطــة مــسبقة بتحديــد احتياجــات  ْ

ً وفاعلية الإنفاق العام بوصفه هدفا من أهـداف هـذا القـانون، فـضلا ًالإدارة الفعلية، فإن في هذا تحقيقا لكفاءة ً

                                                        
ــانون عــلى أن)١( تتــولى إجــراءات كــل مــن الممارســة العامــة «:  حيــث كانــت تــنص المــادة الــسادسة مــن هــذا الق

تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهميـة وطبيعـة ، والممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة

 .»التعاقد



  
)٢٧٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ِّعن أن وجود هذه الإدارة من شأنه تسهيل عملية التعاقد مـن ناحيـة، كـما يمكـن مـن متابعـة تنفيـذه العقـود مـن  ُ

 .)١(ناحية أخرى

يلها  ماهيـة إدارة التعاقـدات مـن حيـث تـشك–بـبعض مـن التفـصيل–ومن خلال هذا المبحث، نتناول 

ً، ثـم نعـرج عـلى بيـان اختـصاصاتها طبقـا ) أول (ومستواها الوظيفي وشروط العمل بها وأهميتها  ِّ ُ

  (لما ورد في المادة الثالثة من قانون التعاقـدات، وكـذلك في المـادة الثالثـة مـن لائحتـه التنفيذيـة 

ن.(  

                                                        
 ١٨٢مد أحمد الشيشي، شرح أحكام قـانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـة رقـم مح. د:  يراجع)١(

 .٢٥، ٢٤، ص ٢٠٢١، دار النهضة العربية، ٢٠١٨لسنة 



 )٢٧٨٠( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

  ا اول 
   إدارة اات

التقـسيم «:  من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات العامـة، إدارة التعاقـدات بأنهـاَّعرفت المادة الأولى

�مـن القـانون، أيـا كـان مـستواه الـوظيفي بالهيكـل التنظيمـي ) ٣(الإداري المنشأ بموجـب حكـم المـادة 

ي، وفــيما يــأتي نتحــدث عــن إنــشاء إدارة التعاقــدات، ومــستواها الــوظيف. »للجهــة الإداريــة التــي يتبعهــا

 .وشروط الالتحاق بها، وأهميتها

ات: أوء إدارة اإم:  
ًطبقا للمادة الثالثة من قانون التعاقدات العامة، فإن إدارة التعاقدات تنشأ بالجهة الإدارية، وهو ما يعنـي 

أن كل الجهات الإدارية ينبغي أن توجد بهـا إدارة للتعاقـدات، ولـذلك فـإن التـساؤل الـذي يطـرح نفـسه 

 ما المقصود بالجهة الإدارية في تطبيق أحكام قانون التعاقدات العامة؟: وه

أي من الجهـات العامـة أو «: َّلقد عرفت المادة الأولى من قانون التعاقدات العامة الجهة الإدارية بأنها

 الهيئات أو الوحدات المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار هـذا القـانون، ومـا يتبعهـا مـن

 .»صناديق خاصة أو حسابات على النحو المبين في المادة المشار إليها

وبالرجوع إلى المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، نجد أن هـذه الجهـات، هـي الجهـات التـي 

 :تسري عليها أحكامه، وهي

  .الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة« -

 .ات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصةوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزار -

 . وحدات الإدارة المحلية -

  الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية -

 . من وحدات ذات طابع خاص سالفة البيان ما يتبع الجهات -

 والتـي تعتمـد في تمويلهـا ، فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بهـا، الصناديق الخاصة -

 .تراكات المالية من أعضائهابصفة أساسية على الاش

 .» المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية -

 فـيما لم يـرد في ويجب التنويه إلى أن قانون التعاقدات العامة يسري على الجهـات المـذكورة أعـلاه،

 أو بتنظيمهـا، أو في لوائحهـا ء تلـك الجهـاتشأنه نص خاص في القوانين أو القـرارات الـصادرة بإنـشا

 .الصادرة بناء على تلك القوانين أو القرارات



  
)٢٧٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 لـسنة ٨٩ًوهذه المادة لا تختلـف كثـيرا عـن نـص الفقـرة الأولى مـن المـادة الأولى مـن القـانون رقـم 

، إلا فيما استحدثه القـانون الحـالي مـن الـنص عـلى خـضوع الوحـدات ذات الطـابع الخـاص )١(١٩٩٨

َّصــة والمـشروعات الممولــة مـن الحــسابات الخاصـة لأحكامــه بالـضوابط التــي نــص والـصناديق الخا ُ

 .)٢(عليها

ُوترتيبا على ما تقدم، فإن إدارة التعاقدات العامة تنشأ في كـل جهـة مـن الجهـات التـي تخـضع لتطبيـق  ً

 .أحكام قانون التعاقدات ولائحته التنفيذية

ًم :اتدارة ا ظى اا:  
 تحدد المـادة الثالثـة مـن قـانون التعاقـدات العامـة المـستوى الـوظيفي لإدارة التعاقـدات، واكتفـت لم

 .»ا كان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي� أي،نشأ بالجهة الإدارية إدارة للتعاقداتتُ«: بالنص على أن

ًطبيعتهـا ووفقـا ومن ثم فإن المـشرع قـد تـرك تحديـد هـذا المـستوى للجهـة الإداريـة، تحـدده حـسب 

 مـن العنـاصر ٍل من عدد كافَّشكتُلحجم أعمالها ومجالاتها والأنشطة التي تمارسها، ولكن بشرط أن 

                                                        
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتـسري «:  فقد نصت هذه الفقرة على أن)١(

 وعــلى - مــن وزارات، ومــصالح، وأجهــزة لهــا موازنــات خاصــة -الإداري للدولــة أحكامــه عــلى وحــدات الجهــاز 

وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فـيما لم يـرد بـشأنه نـص خـاص في 

 .»وانين والقراراتًالقوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك الق

وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأخير من هذه الفقرة المتعلـق بعـدم سريـان قـانون المناقـصات والمزايـدات الملغـى 

عـلى الجهــات المنــصوص عليهــا، في حالــة وجــود نــصوص خاصــة في القــوانين أو القــرارات الــصادرة بإنــشائها أو 

، ٢٠١٣ لـسنة ٨٢ُ وإنـما أضـيف بموجـب تعديلـه بالقـانون رقـم ًتنظيمها، لم يكن موجودا عند وضـع ذلـك القـانون،

 .١١/٩/٢٠١٣، بتاريخ )أ( مكرر ٦٣الجريدة الرسمية، العدد 

، والذي بموجبه ٢٠٢٠ لسنة ٥ لعل من المفيد أن نشير في هذا الخصوص إلى أن المشرع قد أصدر القانون رقم )٢(

اصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانـة العامـة نص على أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخ

حـسابات المـشروعات البحثيـة الممولـة مـن المـنح أو الاتفاقيـات الدوليـة أو ) ١: (للدولة، ولكنه اسـتثنى مـن ذلـك

حــسابات المستــشفيات الجامعيــة، والمراكــز البحثيــة والعلميــة، والجامعــات، والإدارات الــصحية ) ٢ (.التبرعــات

صـناديق الرعايـة ) ٣ (.ات وصناديق تحسين الخدمات الـصحية بهـا، ومـشروعات الإسـكان الاجتماعـيوالمستشفي

، وكذا  الأولى بالقانون المشار إليهالصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة

 .صناديق التأمين الخاصة بهم



 )٢٧٨٢( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

َّ، وذلك حتى تتمكن الإدارة من مباشرة مهامها واختصاصاتها بشكل متميـز، يتناسـب المؤهلة والمدربة

 .مع أهمية الدور المنوط بها

دارة التعاقدات وتحديد مستواها الـوظيفي، لمـا تـضمنته المـادة وتخضع الجهة الإدارة عند إنشائها لإ

ًتضع كـل وحـدة هـيكلا «: ، والتي نصت على أن٢٠١٦ لسنة ٨١التاسعة من قانون الخدمة المدنية رقم 

�تنظيميا لها، يعتمد من السلطة المختصة، بعد أخذ رأي الجهاز، يتضمن تقـسيمها إلى تقـسيمات فرعيـة 

 .)١(»  ومجالات العمل بهاتناسب أنشطتها وحجم

مراجعـة الهياكـل وقد ألزمت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الـسلطة المختـصة ب

 يتناسـب تـشكيلها الـوظيفي مـع ،د من وجود إدارة للتعاقدات بكل منهاُّ للتأك،التنظيمية بالجهات العامة

ــواردة  ــا ال ــدات ولائحأداء مهامه ــانون التعاق ــهبق ــودت ــدم وج ــال ع ــدات، وفي ح ــل  إدارة للتعاق  بالهيك

 يجــب الفــصل بــين كــماالإجــراءات اللازمــة لإنــشائها، الــسلطة المختــصة تخــذ يجــب أن تالتنظيمــي، 

 .اختصاصاتها واختصاصات أية إدارات أخرى

ً :اتدارة ا ظا  و:  
 لـشغل وظـائف إدارة التعاقـدات َّينيتع«ن التعاقدات، فإنه ًفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانوو

 عـلى العـاملين بهـا َّ اجتياز التدريب والحصول على الشهادات اللازمة، ويتعين،أو الاستمرار في شغلها

 .»د من تمتعهم بصفات النزاهة والأمانة وحسن السمعةُّأن يؤدوا مهامهم بفعالية وكفاءة، ويراعى التأك

 :شغل الوظائف بإدارة التعاقدات، توافر الشروط الآتيةومن ثم يلزم ل

  : ال  ا از او وظ اات) ١(
 عـلى الجهـاز المركـزي َّيتعـينمن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون التعاقـدات، فإنـه ) ١٧٧(بمقتضى المادة 

 التأكـد مـن اجتيـاز ،ر بالجهات الإداريـةلجان الموارد البشرية ولجان الاختياكذلك  و،للتنظيم والإدارة

ها ُّعـدُبرامج التـدريب اللازمـة التـي ت، لـالمتقدمين لـشغل وظـائف التعاقـدات العامـة أو الاسـتمرار فيهـا

   .الهيئة العامة للخدمات الحكومية

وتكون مستويات الـبرامج التدريبيـة لـشغل وظـائف التعاقـدات العامـة أو الاسـتمرار فيهـا عـلى النحـو 

  :الآتي

                                                        
الـوزارة أو المــصلحة أو الجهــاز : ُدنيـة المــشار إليـه، فإنــه يقـصد بالوحــدة في تطبيـق أحكــام قـانون الخدمــة الم)١(

الـوزير أو المحـافظ أو رئـيس مجلـس إدارة : ُكما يقصد بالسلطة المختـصة. الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة

ُوأخيرا يقصد بالجهاز. الهيئة  .الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: ً



  
)٢٧٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  .أساسيات التعاقدات العامة: المستوى الأول

  .استراتيجيات التعاقد: المستوى الثاني

  .التعاقدات التخصصية: المستوى الثالث

 تحديـد احتياجاتهـا ، على إدارات التعاقد بالجهات الإدارية قبل بداية السنة المالية بستة أشـهريجبو

ــة ــدات العام ــائف التعاق ــشغل وظ ــحين ل ــة للمرش ــاالتدريبي ــتمرارهم فيه ــوب اس ــوء ،، أو المطل  في ض

 .مستويات البرامج التدريبية المشار إليها

 ومراكز التدريب المؤهلـة التـي تقترحهـا الهيئـة العامـة ،ويعتمد وزير المالية البرامج التدريبية السنوية

ئــة هي وشروط التــدريب وكافــة الترتيبــات التنظيميــة ذات الــصلة، عــلى أن تقــوم ،للخــدمات الحكوميــة

الإعلان عـنهم عـلى بوابـة التعاقـدات العامـة وإخطـار الجهـات بـ ، فـور اعـتمادهمالخدمات الحكوميـة

 .الإدارية بهم

ــدربين ــيم أداء المت ــامج تــدريبي بتقي ــة كــل برن ــدريب في نهاي ــر ،وتلتــزم كافــة مراكــز الت  وتقــديم تقري

ات الدالــة عــلى اســتيفائهم  والتنــسيق معهـا لإصــدار الــشهاد،للهيئـة العامــة للخــدمات الحكوميــة بــشأنه

التـدريب الـلازم لـشغل وظــائف التعاقـدات العامـة أو الاسـتمرار فيهــا، وكـذا موافـاة الـسلطة المختــصة 

 .بكل جهة إدارية بنتائج تدريب من قام بترشيحهم

)٢ (ا و موا ات ا ا :  
شغل كافة الوظائف العامة، وليس فقـط لـشغل َّفي الحقيقة فإن التمتع بصفات مثل تلك، أمر متطلب ل

 ٢٠١٦ لـسنة ٨١مـن قـانون الخدمـة المدنيـة رقـم ) ١٤(وظيفة بإدارة التعاقدات؛ فقد اشـترطت المـادة 

َّفيمن يعين في إحدى الوظائف العامة   .»أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة«ُ

هـي مجموعـة مـن « :معة الحـسنةالـسيرة الحميـدة والـسوكما استقرت أحكام القـضاء الإداري، فـإن 

 فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالـة الـسوء ومـا يمـس ،الصفات والخصائص التي يتحلى بها الشخص

؛ ولـذا )١(»  وتعتبر من مكونات شخـصيته، ومن ثم فهي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه؛الخلق

 .فإن هذا الشرط من الشروط العامة المفترضة في كل شخص

حسن السمعة هـو مـن الـصفات المطلوبـة «:  بواكير أحكامها قضت المحكمة الإدارية العليا بأنومنذ

 ممـا ، شـخص الموظـف العـامفي إذ بـدون هـذه الـصفة لا تتـوافر الثقـة والطمأنينـة ؛ كل موظف عامفي

                                                        
 .٧/١٠/٢٠١٥ قضائية، بتاريخ ٦١، لسنة ١٠٥٥١٩عليا، الطعن رقم  المحكمة الإدارية ال)١(



 )٢٧٨٤( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 ، ولاالإداري النـشاط في فتختـل الأوضـاع وتـضطرب القـيم ،يكون له أبلغ الأثر على المـصلحة العامـة

 هـذا في ي وإنـما يكفـ، التدليل على سـوء الـسمعة إلى وجـود دليـل قـاطع عـلى توافرهـافييحتاج الأمر 

الشك على توافرها حتى يتسم الموظف العـام بعـدم   منً ظلالايالمقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلق

 في رللاســتمرا الوظــائف العامــة وشرط حــسن الــسمعة، وهــو عــلى هــذا الوجــه شرط صــلاحية لتــولي

 .)١(»شغلها

  : وب أداء  اظ  وءة) ٣(
، أمـر لا يمكـن التحقـق منـه إلا  مهامهم بفعاليـة وكفـاءةون بإدارة التعاقداتالعاملإن اشتراط أن يؤدي 

ًبعد تقلد الموظف لمهام وظيفته، ومن خـلال تقيـيم أداء الموظـف؛ ولـذا فإنـه لا يمكـن اعتبـاره شرطـا  ُّ

  .الوظيفة، وإنما هو التزام يقع على عاتق الموظف أثناء تأدية وظيفتهللالتحاق ب

ًات: راإدارة ا أ:  
َّإن المشروعات التي تتعاقد عليها الجهـات العامـة، تتـضمن العديـد مـن النـشاطات، وتـستلزم العديـد 

متخصـصة دارة إد  أهميـة وجـوأتييـومن هنـا من المتطلبات حتى تتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة، 

 وتـوفير ات العامـة،المـشروع لمناقصات اللازمـة لتوريـد متطلبـات العامة؛ كي تقوم بتنظيم التعاقداتل

، أو التعاقــد مــع شركــات المقــاولات تلبيــة  مــن الأدوات والمعــدات ومــستلزمات الــصيانةااحتياجاتهــ

 .لاحتياجات تلك المشروعات

  لهـذه المـشروعات،لعنـاصر الأساسـية الواجـب توافرهـا تحديـد اكما يظهر دور إدارة التعاقـدات في

 وتحديد الأساليب التـي سـوف يـتم ،تحديد حقوق وواجبات أطراف التعاقد، ووالالتزامات المستقبلية

من خلالها التعامل مـع العقبـات العمليـة والماليـة عنـد الإخـلال بأحـد البنـود المتفـق عليهـا، بالإضـافة 

  .لَّ بشكل مفصا ومراحلهليةتنفيذ العمللاتفاق على عناصر 

البــدائل والعــروض ودراسـة   بــين أطـراف التعاقــد، المفاوضـاتبــإجراءدارة التعاقـدات إ ســتقومكـما 

 تنفيـذه، ويـساعد عـلى سـلامة التعاقـد يحقـق أهـداف ممكـن بهدف الوصـول لأفـضل اختيـار ،المتاحة

  وضـمان التـزام الأطـراف بتنفيـذ،قـد بمهمة المتابعة والإشراف على تنفيذ مراحـل التعاًفضلا عن قيامها

 عنـد أي مـنهمللازمـة حيـال ا اتخـاذ الإجـراءاتو حقوقـه الماليـة، عـلى وحصول كل طرف واجباتهم،

                                                        
 .٢٤/١٢/١٩٦٦ قضائية، بتاريخ ١٠، لسنة ١٥٨٧ المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )١(

، ٢٠٢٠رجــب محمــود طــاجن، القــانون الإداري، دار النهــضة العربيــة، . د: وفي تفـصيل شرح هــذا الــشرط، يراجــع

 . وما بعدها٢٨٧ص



  
)٢٧٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  . الاتفاقببنودالإخلال 

التــي  م أهــم الــشروط والاســتثناءاتَّتفهيمكنهــا أن تــ -باعتبارهــا إدارة متخصــصة-  التعاقــداتوإدارة

المخـاطر التـي  ومواجهـة ،إجـراءات التعاقـدكافة م ُّتفهكما يمكنها  عامة، العقود التتواجد فييمكن أن 

ب تلـك المخـاطر وإدارتهـا، وتحديـد التوقيـت الـلازم للجـوء ُّل تجنُ وسب، العقودقد تعترض تنفيذ هذه

 .ُّ في حالة تطلب ذلكللتحكيم

كافــة مـستوى  إدارة التعاقـدات، عــلى اءنــش، حيـنما نــص عـلى إاً فقـد أحــسن المـشرع صــنعومـن ثــم؛

ــات ــةالجه ــن  العام ــانون، ولك ــذا الق ــام ه ــعة لأحك ــ الخاض ــب أن تح ــإدارة ُيج ــل ب ــة العم يط مجموع

 وطبيعتهـا، ومـصطلحات التجـارة المـستخدمة في الأعـمال ًالعامة علما بكافـة أنـواع العقـودالتعاقدات 

 .)١(التجارية الدولية

                                                        
في ضـوء قـانون تنظـيم التعاقـدات (حمدي ياسين عكاشـة، موسـوعة التعاقـدات الحكوميـة /المستشار: ع يراج)١(

، ٢٠٢٠، دار النهـضة العربيـة، ) ولائحتـه التنفيذيـة٢٠١٨ لسنة ١٨٢التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

 .١٨٣، ١٨٢ص



 )٢٧٨٦( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 ما ا  
  ات إدارة اات

الثالثة مـن قـانون التعاقـدات العامـة اختـصاصات إدارة التعاقـدات بـصورة مجملـة، ثـم أوردت المادة 

ِّجاءت المادة الثالثـة مـن اللائحـة التنفيذيـة مفـصلة لتلـك الاختـصاصات، وعـددتها حتـى وصـلت إلى 

ًواحد وعشرين اختصاصا، بيد أن ثمة اختصاصات أخرى قـد جـاءت متنـاثرة في ثنايـا قـانون التعاقـدات 

ًه التنفيذية؛ ولذا يتعين علينا أن نعرض لاختـصاصات إدارة التعاقـدات تبعـا لمـا ورد في القـانون ولائحت ْ َّ

 ).ًثالثا(ً، ولما أتى متناثرا بينهما )ًثانيا(، ولما جاء في اللائحة )ًأولا(

دة : أوا   صت ا٣(ا (ات ان ام :  
َّ المادة الثالثة من قانون التعاقدات ثلاثة محاور رئيـسية، تتمثـل فيهـا اختـصاصات يمكن أن نستنبط من

 .وهي التخطيط والمتابعة والتنسيقإدارة التعاقدات، 

  ): ا(ار اول 
تتــولى إدارة التعاقــدات تخطــيط الاحتياجــات الــسنوية للجهــة الإداريــة، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 

: َّو ما أكدته المادة التاسعة من قـانون التعاقـدات حيـنما أوجبـت عـلى الجهـة الإداريـةللتعاقد عليها، وه

وضع خطة باحتياجاتها السنوية بالتزامن مع تقديم مشروع موازنتها لوزارة المالية، تتـضمن العمليـات «

 .»المتوقع تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة

 كافـة القطاعـات والإدارات والوحـدات التابعـة للجهـة  مخاطبة،يجب على إدارة التعاقداتومن ثم، 

 للـنماذج التـي ًويكـون ذلـك وفقـا ، احتياجاتهـا المطلوبـة للـسنة الماليـة التاليـةمن أجل حـصر ،الإدارية

 .ها الهيئة العامة للخدمات الحكوميةُّتعد

ء عـلى دراسـات  بنـا، الاحتياجات المطلوبة فعلية وضرورية لسير العمل أو الإنتـاجويشترط أن تكون

، )١(واقعية وموضوعية، وذلك كله بعد اتخاذ واستيفاء ما يلزم من دراسات الـسوق وطلـب المعلومـات 

بكل دقـة مـن حيـث الكميـات والمواصـفات والاعـتمادات الماليـة المطلوبـة لهـا الاحتياجات لتحديد 

 والقيـام ،مقـررات الـصرفد أو مبالغة، وبعد مراجعة مستويات التخزين ومعدلات الاستهلاك وُّدون تزي

ــسة ظــر تــضمين خطــة الاحتياجــات يحُكــما  .بتجميــع الاحتياجــات وتقــسيمها إلى مجموعــات متجان

                                                        
 ،ا بـدون مقابـلًيجـوز لإدارة التعاقـدات أن تـصدر طلبـ«: مـن اللائحـة التنفيذيـة عـلى أن) ١٧( فقد نصت المـادة )١(

للحــصول عــلى المعلومــات أو المقترحــات أو المواصــفات المــستجدة في الــسوق، بــما يمكنهــا مــن اتخــاذ القــرار 

 .»...المناسب لتحديد احتياجات الجهة الإدارية بدقة أو لإعداد خطة الاحتياجات السنوية



  
)٢٧٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .)١( أو بديلة عنها تفي بالغرض،أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها

د ورغم أن المـادة التاسـعة المـشار إليهـا، والمتعلقـة بتخطـيط الاحتياجـات الـسنوية لجهـة الإدارة، قـ

ًاستحدثها المشرع وجعلها من القواعد العامة لمرحلة ما قبـل الطـرح والتعاقـد، وذلـك تحقيقـا لكفـاءة 

منـه ) ٣٦( الملغى كان يـنص كـذلك في المـادة ١٩٩٨ لسنة ٨٩وفاعلية الإنفاق العام، فإن القانون رقم 

؛ ومـن ثـم »قـررةيكون التعاقد في حدود الاحتياجـات الفعليـة الـضرورية للأنـشطة الم«على وجوب أن 

ــة  فــإن إدارة التعاقــدات تلتــزم عنــد تخطــيط الاحتياجــات بوجــوب أن تكــون تلــك الاحتياجــات مطلوب

 . وضرورية وفعلية

 :الآتية بعين الاعتبار المبادئ والأسس أخذ ،يجب عند التخطيط للتعاقدات والإعداد لهاكما 

 . بدء التخطيط للتعاقدات منذ نشأة الحاجة لمحل التعاقد)١(

 تحديــد طريــق وأســلوب التعاقــد، والمــؤهلات والاشــتراطات المطلوبــة في المتعاقــد، ومعــايير )٢(

 .دراسة السوق وإعداد القيمة التقديرية

 وضع برنامج زمني متوقع لإجراءات العملية محل الطرح، على أن يتضمن توقيتات واقعية وغـير )٣(

  .قصى لكل خطوة من خطواتها في الاعتبار وضع حد زمني أدنى وأً أخذ،مبالغ فيها

 من خلال تحليل الاحتياجـات بدقـة، أو ، تعظيم العائد الاقتصادي والكفاءة إلى أقصى حد ممكن)٤(

توقيتــات التعاقــد عليهــا، أو المفاضــلة بــين الأســاليب المختلفــة لتوفيرهــا، أو تجميــع الاحتياجــات في 

 .مجموعات متجانسة، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة

ا بــشروط العمليــة لتكــون ملبيـــة ً والتــي يـــتم تــضمينها مــسبق،ديــد مــدة التوريــد أو التنفيــذ تح)٥(

 للمتعاقـد التنفيـذ الجيـد لبنـود العقـد، تتيحلاحتياجاتها وبناء على محددات واضحة، وأن تكون واقعية 

 .)٢(وأن تأخذ في الاعتبار الظروف السائدة في موقع التنفيذ

                                                        
 .يذية لقانون التعاقداتمن اللائحة التنف) ١٣( المادة )١(

على إدارة التعاقدات تعديل خطة احتياجاتها في ضوء مـا يـتم تخصيـصه وإقـراره لهـا «: ًكما أنه طبقا لهذه المادة فإن

 ونــشرها عــلى بوابــة ،مــن اعــتمادات ماليــة، وإعــادة عرضــها عــلى الــسلطة المختــصة لاعتمادهــا في شــكلها النهــائي

 .»ة المالية، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بهذه الخطة لإعمال شئونهاالتعاقدات العامة فور بداية السن

 .من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات) ١٤(و ) ١٠( المادة )٢(



 )٢٧٨٨( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 مر اا)ا :(  
يقع على عاتق إدارة التعاقدات متابعة تنفيذ العقود التي تم إبرامها، ويمكن إبراز بعض مـن صـور تلـك 

 :المتابعة في النقاط الآتية

 :متابعة السداد وصرف الدفعات تحت الحساب) ١(

ة تلتـزم إدارة التعاقـدات بمتابعـ«: من اللائحـة التنفيذيـة بنـصها عـلى أن) ٩٣( وهذا ما أوضحته المادة 

تنفيــذ العقــود للتأكــد مــن توريــد أو تنفيــذ محــل التعاقــد والتحقــق مــن إجــراءات الفحــص والاســتلام 

 .»وتسجيل الفواتير والمستندات ومتابعة إرسالها إلى الإدارة المالية لاتخاذ إجراءات الصرف

 :توثيق تعديل حجم العقد) ٢(

الـضرورية حتـى يـتم التعاقـد عـلى أسـاس رغم أن الجهة الإدارية ملتزمة بتحديد احتياجاتهـا الفعليـة و

فيـتم التعـديل بـما لا َّدراسة واقعية وموضوعية، إلا أنه إذا استجد أثنـاء التنفيـذ مـا يوجـب تعـديل العقـد، 

 مـن كميـة كـل بنـد لبـاقي%) ١٥(من كمية كـل بنـد لعقـود المقـاولات، وبـما لا يجـاوز %) ٢٥(يجاوز 

 .العقود

تتـولى إدارة التعاقـدات توثيـق تلـك التعـديلات «من اللائحة، ) ٩٦(دة ًوفي هذه الحالة، فإنه وفقا للما

والمستندات المؤيدة لها وحفظها بملف العمليـة، ويـتم النـشر عـن القيمـة النهائيـة للعقـد بعـد التعـديل 

 .»على بوابة التعاقدات العامة

 :تعديل قيمة عقود المقاولات كل ثلاثة أشهر) ٣(

في عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيـذها سـتة أشـهر حة، فإنه من اللائ) ٩٧(بمقتضى المادة 

ا للزيــادة أو ً بتعــديل قيمــة العقــد وفقــ،فــأكثر، تلتــزم إدارة التعاقــدات في نهايــة كــل ثلاثــة أشــهر تعاقديــة

الخفض في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظـاريف الفنيـة، أو بعـد تـاريخ 

 كـل ً ويقـع بـاطلا،ا للطرفينًقد المبني على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر، ويكون هذا التعديل ملزمالتعا

 .اتفاق يخالف ذلك

 :العمل على إزالة أسباب التأخير في تنفيذ العقد) ٤(

 إدارة مـسؤوليتعـين عـلى «: من اللائحة التنفيذيـة حيـنما نـصت عـلى أنـه) ٩٨(وهذا ما أوجبته المادة 

 بقدر الإمكان، العمل على إزالة أيـة عقبـات أو مـشكلات قـد تـؤدي إلى التـأخير في تنفيـذ العقـد العقد،

 .»دسواء كان بسبب راجع للجهة الإدارية أو المتعاق



  
)٢٧٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 :من اللائحة) ١٠٠(�فسخ العقد تلقائيا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة ) ٥(

 وذلك بغـرض الغـش أو ،غير صحيحة بالذات أو الواسطة بيانات أو مستندات إذا قام المتعاقد بتقديم

 إدارة ، فإنـه في هـذه الحـالات تتـولى في أيـة ممارسـات احتيـال أو فـساد أو احتكـارَّ، أو تـورطالتلاعب

ــ ــد تلقائي ــسخ التعاق ــوم بو، ا�التعاقــدات ف ــصةتق ــسلطة المخت ــوى ،إعــداد مــذكرة لل ــة إدارة الفت  لمخاطب

 . على رأيها في شطب اسم المتعاقد للوقوف،المختصة بمجلس الدولة

 :الحيلولة دون اللجوء إلى الفسخ الجوازي للعقد) ٦ (

ا لمـا اشـتمل عليـه العقـد، ً للالتزام بتنفيذ التزاماتـه التعاقديـة وفقـه جهد قصارىبذلي  أنعلى المتعاقد

وجبـت مـن اللائحـة أ) ١٠١(فـإن المـادة وفي حالة إخلاله بأي شرط جـوهري تـضمنته شروط العقـد، 

، »اسـتنفاد كافـة البـدائل الممكنـة للوصـول إلى حلـول تتفـق مـع شروط العقـد«: إدارة التعاقـداتعلى 

 .وذلك قبل اللجوء إلى فسخه

 ر اا)ا :(  
في سبيل تحقيق المحورين السابقين، من تخطيط للتعاقد وإبرامه، ثـم متابعـة تنفيـذه، أوكـل المـشرع 

مة التنسيق مع الإدارات وكافة الجهات المعنية من أجل إعـداد التقـارير وتقـديم إلى إدارة التعاقدات مه

 -عـلى سـبيل المثـال-البيانات المطلوبة في شأن التعاقدات العامة، وفي هذا الخصوص فإن لها القيام 

 :بما يأتي

 مـــن أجـــل حـــصر ،مخاطبــة كافـــة القطاعـــات والإدارات والوحـــدات التابعـــة للجهـــة الإداريـــة) ١(

 .ياجاتها المطلوبة للسنة المالية التاليةاحت

التواصل مـع الجهـات الإداريـة كذلك و، التواصل مع المتعاملين والمتعاقدين مع الجهة الإدارية) ٢(

 .الأخرى ذات الصلة بإجراءات التعاقد

ــة، ) ٣( ــه التنفيذي ــانون التعاقــدات ولائحت التواصــل مــع كافــة اللجــان المــشكلة بموجــب نــصوص ق

 .افة جهات التفتيش والرقابة والمتابعة والبنوكوكذلك مع ك

 حـال رغبتهـا في معرفـة عمليـة معينـة، وذلـكطلب لإبداء الاهتمام قبل الـشروع في طـرح إصدار ) ٤(

 .)١(العمليةالمشاركين المحتملين أو المهتمين بالدخول في 

                                                        
َّعرف ُوي. من اللائحة) ١٨(من القانون، والمادة ) ١٣(ً ويكون إبداء طلب الاهتمام، وفقا لما ورد في نص المادة )١(

إجراء تتخذه الجهة الإدارية، وتعلن عنه في العمليات التي تتطلب معرفة مسبقة للمـشتغلين : لاهتمام بأنهطلب إبداء ا



 )٢٧٩٠( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

ًم : دةا   صت ا٣(ا (ا ا :  
، وكلهـا تـدور  إدارة التعاقـداتَّددت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية الاختـصاصات التـي تتولاهـاع

 :ًفي إطار المحاور الثلاثة السابقة؛ فتقوم إدارة التعاقدات طبقا لهذه المادة بما يأتي

، والتواصـل مـع  التنسيق والتكامل مع كافة الإدارات بالجهة الإدارية في كل ما يتعلق بالتعاقـدات)١(

 .الجهات الإدارية الأخرى ذات الصلة بإجراءات التعاقد

 . التواصل مع المتعاملين والمتعاقدين مع الجهة الإدارية)٢(

 . توثيق كافة المكاتبات، وإمساك السجلات ذات الصلة، وحفظ المستندات)٣(

 . بأولً تسجيل المتعاملين وتحديث بياناتهم، وتوثيقها أولا)٤(

 .ا للطرح إذا تطلبت طبيعة العملية ذلكً تمهيد،اد دراسات الجدوى الاقتصادية إعد)٥(

 . التعامل مع بوابة التعاقدات العامة)٦(

، وخطــط  الإداريــة تخطــيط التعاقــدات، بــما في ذلــك إعــداد خطــة الاحتياجــات الــسنوية للجهــة)٧(

 .التعاقدات وعمليات التعاقد

 .زمع طرحها الإعلان أو الدعوة عن العمليات الم)٨(

 . التأكد من توافر الاعتمادات المالية المطلوبة للعمليات محل الطرح)٩(

 . إعداد وإتاحة مستندات الطرح وغيرها المنصوص عليها بالقانون واللائحة)١٠(

 .ا في الحالات التي تتطلب ذلكًإعداد قوائم مختصرة وقوائم المؤهلين مسبق) ١١(

 .حفظها والحفاظ عليهااستلام العطاءات وغيرها، و) ١٢(

 اقتراح تشكيل اللجان المنصوص عليها بالقـانون واللائحـة واعتمادهـا مـن الـسلطة المختـصة، )١٣(

 .والتنسيق مع رؤسائها لمعاونتهم في أداء مهام لجانهم

 .عرض أسلوب تقييم العطاءات لاعتماده من السلطة المختصة) ١٤(

 .ا بالقانون واللائحة إعداد الإخطارات وغيرها المنصوص عليه)١٥(

 . إعداد العقود، ومتابعة تنفيذها مع الإدارة الطالبة أو المستفيدة)١٦(

 . بأولً تقييم أداء المتعاقدين في تنفيذ تعاقداتهم أولا)١٧(

                                                                                                                                               
 والوقوف على قدراتهم وخبراتهم بهدف الوصول إلى قائمة مختصرة منهم، أو معرفة مـدى اهـتمامهم ،بنشاط معين

 .بالمشاركة في العملية المقترح طرحها



  
)٢٧٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 . إتاحة نماذج الاستقصاء للمتعاقدين مع الجهة الإدارية)١٨(

 وغيرهـا ذات الـصلة التـي تطلبهـا الـسلطة  إعداد التقارير المنصوص عليهـا بالقـانون واللائحـة،)١٩(

 .المختصة

 .التعامل مع الشكاوى بالرد عليها، وتقديم المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها) ٢٠(

 والتنـسيق بـشأنها مـع الهيئـة العامـة للخـدمات ، تحديد احتياجـات التـدريب للعـاملين بـالإدارة)٢١(

 .الحكومية أو من تحددهم

ً :ا و ات ان ام  اردةى اا ا  :  
سنعرض هنا لبعض من مهام إدارة التعاقدات التي وردت في ثنايا قانون التعاقدات ولائحتـه التنفيذيـة، 

ًولن نتمكن بطبيعة الحـال مـن عـرض كافـة هـذه المهـام والاختـصاصات نظـرا لتعـددها وكثرتهـا، ممـا 

 . ه نطاق الصفحات المخصصة لهذا البحث؛ ولذا سنكتفي ببيان الاختصاصات الآتيةيضيق عن

)١ (ق ا ا   اتإدارة ا :  
أجاز قانون التعاقدات التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو اسـتئجار المنقـولات، وكـذلك التعاقـد 

ًات أو الأعـمال الفنيـة أو الدراسـات الاستـشارية، وطبقـا لـنص على مقاولات الأعـمال أو تلقـي الخـدم

 :من اللائحة التنفيذية، فإن دور إدارة التعاقدات في هذا الخصوص يتمثل في) ١٣٢(المادة 

لجنـة «حيـث يتـولى إجـراء التعاقـد في الحـالات الـسابقة :  عضوية لجنة التعاقد بالاتفـاق المبـاشر-

 مـن إدارة التعاقـدات، ولهـا اًتضم عناصر فنية ومالية وقانونية وعـضوتشكل بقرار من السلطة المختصة 

 ويجـوز لهـا حـال عـدم تـوافرهم الاسـتعانة ،أن تستعين برأي من تراه من أهل الخبرة بموضـوع الطلـب

 .)١(»بمن تراه من الجهات الإدارية الأخرى، ويكون اعتماد أعمالها من السلطة المختصة دون غيرها

عــلى إدارة التعاقــدات عـرض مــذكرة عــلى الــسلطة «: لجــوء إلى الاتفـاق المبــاشر توثيـق أســباب ال-

ا للحـالات الـواردة بالمـادة ًالمختصة تتضمن الأسباب التي أدت إلى اقـتراح التعاقـد بهـذا الطريـق وفقـ

 .)٢(»من القانون) ٦٢(

 .)٣( على بوابة التعاقدات العامة النشر عن التعاقد بالاتفاق المباشر-

                                                        
 .حة التنفيذيةمن اللائ) ١٣٢( المادة )١(

 . المادة السابقة ذاتها)٢(

 . المادة السابقة ذاتها)٣(



 )٢٧٩٢( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

ديم عرض أو عروض أسعار من المشتغلين بنوع النشاط المطلوب التعاقـد عليـه بالاتفـاق  طلب تق-

 .)١(المباشر، وينشر على بوابة التعاقدات العامة

إر   ا ا اي   ا او وات           ) ٢(
  :اح

جــات المــصرية في التعاقــدات  بــشأن تفــضيل المنت٢٠١٥ لــسنة ٥أصــدر المــشرع القــانون رقــم 

تلتـزم الجهـات التـي تـسري عليهـا أحكـام هـذا «: ً، متضمنا الـنص في مادتـه الثالثـة عـلى أن)٢(الحكومية

القانون عند طرح مـشروعاتها، بـألا يقـل المكـون الـصناعي المـصري المطـابق للمواصـفات القياسـية 

 .»من القيمة التقديرية للمشروع%) ٤٠(المعتمدة عن 

ــه عــلى أن) ١١(في المــادة كــما نــص  ــانون «: من ــات التــي تــسري عليهــا أحكــام هــذا الق تلتــزم الجه

بموافـاة لجنـة تفـضيل المنـتج الـصناعي المــصري بـشروط ومواصـفات الطـرح أو العقـود التـي تــسري 

عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيـد عـلى عـشرة ملايـين جنيـه، وذلـك قبـل اتخـاذ 

ا، وعـلى ً الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمـدة لا تقـل عـن خمـسة عـشر يومـإجراءات

ا مـن تـاريخ تــسلمها ًاللجنـة أن تـوافي تلـك الجهـات بملاحظاتهـا إن وجـدت خــلال خمـسة عـشر يومـ

 . ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة،المواصفات وشروط الطرح أو التعاقد

ــصناعي وتلتــزم الجهــا ــتج ال ــضيل المن ــة تف ــانون بإخطــار لجن ــام هــذا الق ــي تــسري عليهــا أحك ت الت

المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تزيد قيمتها التقديرية عـلى مليـون جنيـه ولا تجـاوز 

عشرة ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسـنادها بطريـق الاتفـاق المبـاشر بمـدة 

 .)٣(»ل عن خمسة أياملا تق

                                                        
 .من اللائحة) ١٣٣( المادة )١(

َّ، والمعدل بالقانون رقم ١٧/١/٢٠١٥، بتاريخ )مكرر (٣، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٥ لسنة ٥ القانون رقم )٢(

 .١١/٦/٢٠١٨، بتاريخ )أ( مكرر ٢٣، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٨ لسنة ٩٠

 .من قانون التعاقدات العامة) ١٩( ومضمون هذه المادة قد رددته كذلك المادة )٣(

، ومـا تـضمنته مـن تـشجيع الـصناعة الوطنيـة بتفـضيل المنتجـات المـصرية في ٢٠١٥ لـسنة ٥ًوإعمالا لأحكام القانون رقم 

 الإداريـة مراعـاة إمكانيـات المـشروعات منـه عـلى الجهـات) ٧٥(التعاقدات الحكومية، فقد أوجـب قـانون التعاقـدات في 

المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عند فـتح بـاب التـسجيل للمـشتغلين بالأنـشطة المختلفـة، كـما أوجبـت تخـصيص 

 . من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع هذه المشروعات) %٢٠(نسبة لا تقل عن 



  
)٢٧٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مـن اللائحـة التنفيذيـة إدارة التعاقـدات بإخطـار لجنـة ) ٣٣(ًوترتيبا على ما تقـدم؛ فقـد ألزمـت المـادة 

، بنسخة من شروط ومواصفات الطرح أو العقود، وذلـك بـالتطبيق )١(تفضيل المنتج الصناعي المصري

 .٢٠١٥ لسنة ٥للأحكام الواردة بالقانون رقم 

)٣ ( ار طإا :  
 مـن تـوافر ، مـن أجـل التحقـق أن تقوم بإصدار طلـب للتأهيـل المـسبقأجاز المشرع لإدارة التعاقدات

أو المقاولين أو مقـدمي   لدى الموردين،القدرات الفنية والإمكانيات المالية والإدارية والبشرية وغيرها

 المطلوبــة قبــل دعــوتهم لتقـــديم  للقيــام بتنفيــذ أحــد العقـــود بالكفــاءة،الخــدمات أو الاستــشاريين

 .)٢(العطاءات

ضم لهــا عـضو مــن إدارة يُـ، و تـضم عنــاصر فنيـة وماليـة وقانونيــة للتأهيـل المــسبق،ل لجنــةَّشكتُـكـما 

 :تختص بالآتي، التعاقدات، ولها أن تستعين برأي من تراه من أهل الخبرة بموضوع التأهيل المسبق

 .ييره، وبيان المستندات اللازمة لهإعداد مستندات التأهيل المسبق، ووضع معا -

 الرد على استفسارات طـالبي التأهـل، مـع إتاحـة مـضمون الـرد لكافـة طـالبي التأهـل في العمليـة  -

 .دون الإفصاح عن مقدم الاستفسار الذي طلب التوضيح، طرحها المزمع

لتأهيــل ا لمعــايير اًدراســة طلبــات التأهيــل المــسبق بعــد اســتيفائها، وتحديــد المؤهــل منهــا طبقــ -

  .)٣(الموضوعة واستبعاد غير المؤهل

وبعد العرض السابق لاختصاصات إدارة التعاقدات ومهامها، يتـضح الـدور البـارز والمهـام المتعـددة 

لهـذه الإدارة، فهـي التـي تقـود عمليـة التعاقـد في كافــة مراحلهـا؛ مـن حيـث التخطـيط للتعاقـد وإبرامــه، 

ــذه، والمــشرع باســتحداث ًه لهــذه الإدارة يكــون قــد خلــق نظامــا مؤســسيا متكــاملا والإشراف عــلى تنفي � ً

 .للتعاقدات العامة، وذلك إلى جانب الإدارات الأخرى التي نتناولها في ثنايا هذا البحث

                                                        
، الجريـدة الرسـمية، العـدد ٢٠١٥ لـسنة ٢٦٧٥ الـوزراء رقـم  تم تشكيل هذه اللجنة بمقتضى قرار رئيس مجلـس)١(

 ٥١، الجريـدة الرسـمية، العـدد ٢٠٢٠ لـسنة ٢٦٩٨َّ، والمعـدل بـالقرار رقـم ١٥/١٠/٢٠١٥، بتـاريخ )ج( تابع ٤٢

 .٢٢/١٢/٢٠٢٠، بتاريخ )هـ(مكرر 

 .من اللائحة التنفيذية) ٣٨(من قانون التعاقدات، والمادة ) ٢١( المادة )٢(

 .من اللائحة التنفيذية) ٣٩(ادة  الم)٣(



 )٢٧٩٤( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

ا ا 
ات اوى ا   

و :  
ً الذي كان يورد نصا مقتضبا بـ١٩٩٨ لسنة ٨٩على خلاف القانون رقم  � ِ شأن مكتـب متابعـة التعاقـدات ُ

ــإن القــانون رقــم )١(الحكوميــة ً قــد أورد نــصا مطــولا يتــضمن عــددا مــن الأحكــام ٢٠١٨ لــسنة ١٨٢، ف �ً

التفصيلية بشأن مكتب شكاوى التعاقـدات العموميـة، وهـو مـا يتماشـى مـع فلـسفة القـانون الحـالي في 

ِ يسهم في تحقيق أهداف هذا القـانون مـن وضع منظومة إدارية متكاملة للتعاقدات العامة من ناحية، كما ْ ُ

 .ناحية أخرى

ِ وعلى وجه الخصوص، فإن مكتـب الـشكاوى يـسهم في تحقيـق أهـداف قـانون التعاقـدات المتعلقـة  ْ ُ

بمتابعة تنفيـذ التعاقـدات العامـة، وتطبيـق معـايير العلانيـة والـشفافية والنزاهـة وحريـة المنافـسة وتكـافؤ 

ح، وكذلك توفير معاملـة عادلـة للمتعـاملين مـن مجتمـع الأعـمال مـع ُّالفرص وتجنب تعارض المصال

ِوإجمـالا يـسهم في تحقيـق . الجهات الإدارية، ومنع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكـار ْ ُ ً

�كافة أهداف قانون التعاقدات بوصفه مختصا ببحث الشكاوى التي تتعلق بمخالفة أيـة حكـم منـصوص 

 .ون أو لائحته التنفيذيةعليه في هذا القان

ًفمن غير شـك فـإن تخـصيص مكتـب لـشكاوى التعاقـدات العامـة، أمـر يـضفي مزيـدا مـن الـضمانات 

 حــرص المــشرع عــلى حــسن تنفيــذ العقــود، -بوضــوح-للمتعاقــدين مــع الجهــات الإداريــة، ويعكــس 

 .من الدستور) ٢٨(ويؤدي إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة بالتطبيق للمادة 

يتــولى مكتــب شــكاوى «:  عــلى أن٢٠١٨ لــسنة ١٨٢ المــادة الخامــسة مــن القــانون رقــم فقــد نــصت

 الـشكاوى المتعلقـة بـأي مخالفـة لأحكـام هـذا يالتعاقدات العمومية التـابع لـوزير الماليـة مبـاشرة تلقـ

القانون ولائحته التنفيذية وفحصها واتخاذ قرار في شـأنها دون مقابـل، مـا لم تتطلـب دراسـتها خـبرات 

ة متخصــصة تمكنــه مــن البــت فيهــا، وتكــون قراراتــه ملزمــة لطــرفي الــشكوى، ويجــب عــلى الجهــة فنيــ

سلمه ودون أن يخـل ذلـك بحـق مقـدم تـالإدارية تنفيذ القرار خلال مدة لا تجـاوز سـبعة أيـام مـن تـاريخ 

 .الشكوى في اللجوء إلى القضاء

                                                        
ينـشئ بـوزارة الماليــة، مكتـب لمتابعـة التعاقــدات «: مــن هـذا القـانون تــنص عـلى أن) ٤١( حيـث كانـت المـادة )١(

الحكوميــة، تكــون مهمتــه تلقــي الــشكاوى المتعلقــة بأيــة مخالفــة لأحكــام هــذا القــانون، ويــصدر بتنظيمــه وتحديــد 

 .»به قرار من رئيس مجلس الوزراءاختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل 



  
)٢٧٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 الـشكاوى والبـت فيهـا، يية لتلقويصدر بتنظيم العمل بالمكتب، واختصاصاته الأخرى، والمدد الزمن

 .وآليات الاستعانة بالخبرات الفنية قرار من رئيس مجلس الوزراء

ويكون لكـل ذي شـأن التقـدم إلى الجهـة الإداريـة بـشكواه كتابـة بخـصوص أي إجـراء مـن إجـراءات 

ل فيهـا صَفْـُالتعاقد وفي ذات التوقيت إخطار مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بصورة منهـا، وإذا لم ي

بمعرفة الجهة الإدارية يكون له الحق في التقـدم بـشكواه إلى المكتـب وذلـك قبـل اللجـوء إلى جهـات 

 .القضاء

ويجوز للمكتب وقف إجراءات العملية محل الشكوى لمـدة يحـددها قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء 

ــي ي ــة الت ــة أو العاجل ــالات الطارئ ــدا الح ــذلك ع ــاك ضرورة ل ــت هن ــا إذا كان ــصل فيه ــا للف ــدرها وفق ًق

للاعتبارات التي تقدمها الجهة الإداريـة، ويلتـزم المكتـب بنـشر نتيجـة مـا ينتهـي إليـه فحـصه للـشكاوى 

 .»المقدمة له على بوابة التعاقدات العامة

ِّوانطلاقا من هذا النص، نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، على النحو الآتي ً: 

	. مل به تنظيم مكتب الشكاوى وقواعد الع:ا اول 	

 ما اختصاصات مكتب الشكاوى :ا. 



 )٢٧٩٦( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

  ا اول 
 ا اوى وا    

يــصدر بتنظــيم العمــل بالمكتــب، واختــصاصاته ... «نــصت المــادة الخامــسة المــشار إليهــا عــلى أن 

فنية قرار مـن رئـيس  الشكاوى والبت فيها، وآليات الاستعانة بالخبرات اليالأخرى، والمدد الزمنية لتلق

 ٢٠٢١ لـسنة ٦٦٥ً، وتنفيذا لهذا الـنص أصـدر رئـيس مجلـس الـوزراء القـرار رقـم »...الوزراءمجلس 

 .)١(بتنظيم مكتب شكاوى التعاقدات العمومية، وتحديد اختصاصاته، وقواعد العمل به

لقـة ، يمكننـا إجمـال المـسائل المتع٢٠٢١ لـسنة ٦٦٥ومن خلال قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 

 .بتنظيم مكتب الشكاوى وقواعد العمل به في الآتي بيانه

أو : ى إدارة  وىا  ا ا:  
يتبع مكتـب شـكاوى التعاقـدات من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه على أن ) ١(نصت المادة 

 ، مـن أداء مهامـه دون قيـودَّحتـى يـتمكن التامـة يكون له الاسـتقلاليةكما العمومية وزير المالية مباشرة، 

 .، ويضع هيكله وزير الماليةيكون مستواه التنظيمي إدارة مركزيةكما نصت على أن 

 بتنظـيم مكتـب ١٩٩٨ لـسنة ٣٥٤٩ وعلى هذا فإنه، في حـين كـان قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 

ستوى إدارة عامـة، فـإن القـرار الحـالي قـد ، يجعل مستواه التنظيمي من م)٢(متابعة التعاقدات الحكومية 

رفع المستوى التنظيمي لمكتب الشكاوى من مـستوى إدارة عامـة إلى مـستوى إدارة مركزيـة تتبـع وزيـر 

َالمالية بشكل مباشر، وفي هذا تأكيد على أهمية هذا المكتـب وعظـم الـدور الـذي يقـوم بـه في تحقيـق  ِ

 .أهداف قانون التعاقدات

ًم :دئ اوىا  :  
من قرار رئيس مجلس الوزراء، المبادئ التي يجب أن يمارس مكتـب الـشكاوى ) ٣(َّتضمنت المادة 

 :اختصاصاته في ضوئها؛ حيث يجب أن

يمارس المكتب اختصاصاته بحيادية وشفافية، ويلتزم بالحفاظ على سرية المعلومـات المقدمـة ) ١(

ه لدراســة الــشكاوى والبــت فيهــا، وتطــوير منظومــة العمــل لــه، ومراعــاة أفــضل الممارســات في إدارتــ

                                                        
/ ٤ /٥، بتـاريخ )ج( مكـرر ١٣الجريـدة الرسـمية، العـدد  ،٢٠٢١ لـسنة ٦٦٥رئيس مجلـس الـوزراء رقـم  قرار )١(

٢٠٢١. 

. ٢٧/١٠/١٩٩٨، بتـاريخ ٢٤٤الوقائع المـصرية، العـدد ، ١٩٩٨ لسنة ٣٥٤٩ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )٢(

 .٢٠٢١ لسنة ٦٦٥ُوقد ألغي بموجب القرار رقم 



  
)٢٧٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .متهاءالداخلية في ضوء التقييم المستمر للتأكد من فاعليتها وملا

 مـن المتخصـصين والمـؤهلين ،يكون العاملون بالمكتب من العناصر القانونية والإدارية والفنيـة) ٢(

  .)١(ا والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهةً جيدًتأهيلا

ب تعارض المصالح بكافة أشـكاله ُّتزم كافة العاملين بالمكتب بقواعد السلوك الوظيفي، وتجنيل) ٣(

في تنفيـذ واجبـاتهم ومبـاشرة المهـام التــي تـسند إلـيهم بفاعليـة، والإبــلاغ عـن أيـة ممارسـات للتواطــؤ 

 .والفساد

: ؛ حيـث نـصت عـلى أنوذلك ما أكدته المادة الرابعة من اللائحـة التنفيذيـة لقـانون التعاقـدات العامـة

ويلتزم العاملون بالجهات الإدارية بإنفاذ ما ورد بأحكام القانون وهـذه اللائحـة مـن معـايير ومبـادئ ... «

الشفافية، ويحظر تعارض المصالح فيما يؤدونه من إجراءات التعاقـد، وعلـيهم مراعـاة مدونـة الـسلوك 

 .»الوظيفي التي تصدر عن وزير المالية

 مـع الحيـدة ُ، فإنه يحظـر عـلى العـاملين بمكتـب الـشكاوى مبـاشرة أي عمـل يتنـافىًوترتيبا على ذلك

ُ، كـما يحظـر علـيهم عـلى وجـه الخـصوص مـا والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية

 :يأتي

 إذا كانت سرية بطبيعتهـا أو بموجـب تعلـيمات م، عليها بحكم وظيفتهَّيطلعون إفشاء أية معلومات -

 .بعد ترك الخدمةحتى  ً دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائما، بذلكتقضي

 أو نـزع هـذا الأصـل مـن الملفـات المخصـصة لحفظـه، ، بأصل أية ورقة رسميةمنفسهلأ الاحتفاظ -

 . به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سريَّمكلفونولو كانت خاصة بعمل 

 ، أو جمع تبرعات أو مـساهمات لـصالح أحـزاب أو جماعـات، أي عمل حزبي أو سياسيسة ممار-

 .)٢(أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته

                                                        
 مـن ذوي الخـبرة في مجـال التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـة إلى ٍ ضـم عـدد كـاف كما أجـاز هـذا القـرار)١(

 مــن ٍنــدب للمكتــب عــدد كــافُ أن يأجــازبموافقــة وزيــر الماليــة بنــاء عــلى عــرض رئــيس المكتــب، كــما ، المكتــب

 . ودراسة الشكاوى التي تحال إليهم والبت فيهامستشاري مجلس الدولة لا تقل درجة أي منهم عن مستشار لفحص

 مكرر ٤٣، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٦ لسنة ٨١من قانون الخدمة المدنية رقم ) ٥٧(المادة :  يراجع في هذا)٢(

من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيـة، الـصادرة بقـرار ) ١٥٠(و ) ١٤٩(والمادة . ١/١١/٢٠١٦، بتاريخ )أ(

 . ٢٧/٥/٢٠١٧، بتاريخ )مكرر (٢١، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٧ لسنة ١٢١٦لس الوزراء رقم رئيس مج



 )٢٧٩٨( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 إذا كان من شأنه الإضرار بـأداء ، بالذات أو بالواسطةونه وبين أي عمل آخر يؤدالوظيفة بين  الجمع-

 .وظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتهاواجبات ال

ِّ الامتناع عن القيام بأي نشاط لا يتناسب مع الأداء الموضوعي والمتجرد لمهـام الوظيفـة، أو يمكـن -

أن يؤدي إلى معاملة مميزة لأشخاص طبيعيين أو اعتبـاريين في تعـاملاتهم مـع الحكومـة، أو بـما يـسيء 

 .)١( الجمهور للخطرِّإلى سمعة الإدارة أو يعرض علاقتها مع

ً :ىا ط ذ ا  ات ا ما:  
، شـأنها واتخـاذ قـرار فيبفحص الـشكاوى المقدمـة إليـه ودراسـتها شكاوى المكتب الأصل أن يقوم 

مـن المكتـب ن ِّكـُ دراسـتها خـبرات فنيـة متخصـصة تمتبـَّ تطلإلا إذادون مقابل، بواسطة العاملين فيه و

يحـق للمكتـب الاسـتعانة بخبـير أو أكثـر مـن العـاملين بالجهـات والهيئـات ، ففي هذه الحالة البت فيها

  . أو من الخبراء المقيدين لدى هذه الجهات والهيئات،الحكومية

َّمقــدم الــشكوى هــو الــذي يتحمــل أتعــاب  مــن قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء، فــإن) ٧(ًوطبقــا للــمادة 

ــالخبير ــتعانة ب ــ، الاس ــاب وه ــدهذه الأتع ــتم تحدي ــة اي ــة أو الهيئ ــب والجه ــيس المكت ــين رئ ــسيق ب  بالتن

ُ التي سينتدب الخبير منهـا، ثـم يقـوم المكتـب بإخطـار مقـدم الـشكوى بقيمتهـا، وعـلى مقـدم الحكومية

 عــن ً وإلا اعتــبر متنــازلا، خــلال يــومي عمــل عــلى الأكثــرالــشكوى أن يــسدد المبلــغ الــذي تــم تحديــده

 .شكواه

                                                        
 ٨١مـن قـانون الخدمـة المدنيـة رقـم ) ٥٧(ًمدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وفقا للـمادة :  يراجع في هذا)١(

، )�ة التخطيط والتنمية الاقتصادية حاليـاوزار(، الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ٢٠١٦لسنة 

 بـشأن حظـر تعـارض مـصالح المـسؤولين في الدولـة، الجريـدة ٢٠١٣ لسنة ١٠٦وكذلك مواد القانون رقم . ٢٠١٩

 .١٣/١١/٢٠١٣، بتاريخ )أ( مكرر ٤٥الرسمية، العدد 

رئيس مجلـس الـوزراء ، وريةرئيس الجمهو: كل منمه يخضع لأحكا –ً وفقا لنص المادة الأولى منه -وهذا القانون 

رؤساء الهيئـات والمؤسـسات ة، والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلياء، ووالوزر

، فـيما سـبقنواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصـب والوظـائف المـشار إلـيهم ، ووالمصالح والأجهزة العامة

 .ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم

د إليهـا بتطبيـق أحكـام هـذا َعهُ ي،)لجنة الوقاية من الفساد(ى َّسمُتنشأ لجنة ت المادة الرابعة منه على أن كما أنه نص في

ا، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختـصاصاتها قـرار مـن �ا نسبيا أو تعارضًًا مطلق تعارضًُّعدُ بما في ذلك تقدير ما ي،القانون

 .يخ كتابة هذا البحث، لم يصدر قرار بإنشاء اللجنة المشار إليهاوعلى حد علمنا فإنه حتى تار. رئيس الجمهورية



  
)٢٧٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 تلتـزم ؛ حيـثإذا ثبـت أحقيتـه في الـشكوىم الشكوى يسترد مقابـل الأتعـاب الـذي سـدده، بيد أن مقد

خـلال سـبعة أيـام وذلـك  لـه، بـرد الأتعـاب  حينئـذالسلطة المختصة بالجهة الإدارية المـشكو في حقهـا

 .عمل من إخطارها بقرار المكتب بنتيجة فحص الشكوى

 يتـضمن الأسـباب ،ا بنتيجة دراسته للشكوىً تقريرُّعدُ ويأداء مهمته باستقلالية وحيادية،ب الخبير ويلتزم

 .م تقريره لرئيس المكتبِّوالأسانيد العملية والفنية التي استند إليها، ويسل

ًل: راا و:  
؛ فقـد نـصت  المحـددةفي المواعيد مكتب الشكاوى لاختصاصاته وإنجازه لمهامه ممارسةفي سبيل 

ــيس) ١٠(المــادة  ــن قــرار رئ ــوزراء عــلى أن م ــة المــشكو في حقهــا  مجلــس ال ــون للــشاكي والجه يك

 بما في ذلـك الفـاكس، أو البريـد الإلكـتروني، ، استخدام وسائل الاتصال الحديثة فيما بينهم،والمكتب

أو من خلال المنظومة الإلكترونية حال اكتمالها وانتظامها، على أن يتم إرسال أصـول المكاتبـات عـلى 

 .لسريع عن طريق الهيئة القومية للبريدالتوازي بالبريد ا

والنص على استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التواصل فيما بين المكتـب وأطـراف الـشكوى أمـر 

�محمود، ويلائم المدد الزمنية القصيرة المنصوص عليها في هـذا القـرار، كـما أن أيـا مـن هـذه الوسـائل 

 . ُّ اتخذ في الأحوال التي تستلزم ذلكًيصلح دليلا على إثبات العلم بالإجراء الذي

ً :وىت ام ة:  
 الـشكاوى التـي بيانـاتب قاعـدة مـن القـرار مكتـب الـشكاوى بـضرورة إعـداد) ١١(كما ألزمت المادة 

َّتقدم إليه ، تتضمن طبيعة ونوعية الشكاوى، والجهات الإدارية المشكو في حقهـا، ومقـدمي الـشكاوى، ُ

ن من تحليل البيانات واسـتخراج المعلومـات ِّمكُالشكاوى، بما يتلك ب بنتيجة فحص وقرارات المكت

 .والمؤشرات

 ومـا كـشفت عنـه ،على رئيس المكتب إعداد تقرير نصف سنوي بنتائج أعمال المكتـبَّكما أنه يتعين 

لى دراسته للشكاوى من مخالفات وأوجه قصور، والآليات التي تم اتخاذها لمعالجة ذلك، للعرض عـ

 .وزير المالية توطئة للعرض على رئيس مجلس الوزراء



 )٢٨٠٠( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 ما ا  
  ات  اوى 

 ببيـان اختـصاصات مكتـب ٢٠٢١ لـسنة ٦٦٥من قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ) ٢(َّتكفلت المادة 

 :َّالشكاوى على نحو مفصل؛ فقد نصت على أن يختص المكتب بالمهام الآتية

راســة الــشكاوى المتعلقــة بأيــة مخالفـة لأحكــام قــانون تنظــيم التعاقــدات التــي  وفحــص ودتلقـي) ١(

 مـا لم ،تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، وذلـك دون مقابـل

 .ا لطبيعة العملية محل الشكوىًتتطلب دراستها خبرات فنية متخصصة تمكنه من البت فيها وفق

 .ر طرفي الشكوى بقرار المكتب بنتيجة دراسة الشكوىإخطا) ٢(

 .التزام الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات المكتب بنتيجة دراسة الشكوىمتابعة  )٣(

الجهــة الإداريــة المــشكو في حقهــا بأيــة مخالفــات قــد تتكــشف للمكتــب أثنــاء دراســته إخطــار  )٤(

 .للشكوى المقدمة إليه لاتخاذ اللازم بشأنها

 لتـشكيل اللجـان ، الطلبات المقدمة من المتعاقدين للـسلطة المختـصة بالجهـات الإداريـةعةمتاب) ٥(

 .)١(المحايدة لدراسة أسباب تقاعس الجهة عن استلام محل التعاقد

مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ ما يلزم لتوعية الجهات الإداريـة بالمـشاكل التنسيق ) ٦(

                                                        
يجب على الجهة الإداريـة اسـتلام محـل التعاقـد «: من قانون التعاقدات العامة على أنه) ٤٩( حيث نصت المادة )١(

تقـاعس في المواعيد المحددة بالعقد حال مطابقتها للمواصفات والـشروط المتفـق عليهـا بالعقـد، وللمتعاقـد حـال 

الجهة المتعاقدة عـن الاسـتلام التقـدم بطلـب للـسلطة المختـصة لتـشكيل لجنـة محايـدة لدراسـة أسـباب التقـاعس، 

 . »وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة

لقانونيـة وفي أحد النزاعات حكمت محكمة القضاء الإداري بإلزام جهة الإدارة، بأن تدفع للشركة المدعيـة الفوائـد ا

 أنهـا قامـت بتنفيـذ ،وقد أوضحت الشركة في وقائع دعواها. �سنويا من قيمة خطاب الضمان محل الدعوى% ٤بواقع 

الأعمال موضوع العقد، ثم أخطرت جهة الإدارة بنهو الأعمال، وطلبت تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي، وتم اسـتلام 

ًصلحة بنهو الأعمال هو تـاريخ الاسـتلام الابتـدائي، وحيـث إنـه وفقـا لبنـود  تاريخ إخطار المُواعتبر�الأعمال ابتدائيا، 

العقد فإن مدة ضمان الأعمال سنة من تاريخ الاستلام الابتـدائي، إلا أن جهـة الإدارة لم تلتـزم بـذلك، وقامـت بحـبس 

أكثر من مرة من قبـل خطاب الضمان النهائي لديها لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد تاريخ استحقاقه، ورغم مخاطبتها 

 لتحـذيرها مـن التـأخير في الاسـتلام النهـائي ورد ،البنك ومكتـب متابعـة التعاقـدات الحكوميـة التـابع لـوزارة الماليـة

 .ًالضمان، إلا إنها لم تحرك ساكنا، كما لم تقم بمخاطبة الشركة المدعية بوجود أي ملاحظات خـلال فـترة الـضمان

 ).٢٣/٥/٢٠١٧ قضائية، بتاريخ ٦٧، لسنة ٢٠٨٩ري، رقم حكم محكمة القضاء الإدا: يراجع(



  
)٢٨٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .ف للمكتب حال دراسته للشكاوى المقدمة له وكيفية تجنبهاَّتتكش التي ،والأخطاء الشائعة

وفيما يأتي نوضح إجراءات تقديم الـشكوى، ومواعيـد البـت فيهـا، وطبيعـة القـرار الـذي يـصدره المكتـب 

ُفي الشكوى المقدمة إليه، ومتى يتم وقف تنفيذ التعاقد محل الشكوى؟ وما هـي الحـالات التـي تحفـظ فيهـا 

 الشكوى؟

أو : ا اى وا  اءاتإ:  
 اى إ إدارة اات  ادار، وإر  اوى             ) ١(

 رة:  
يكـون لكـل ذي شـأن التقـدم ... «: ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ًوفقا للمادة الخامسة من قـانون التعاقـدات رقـم 

إجراء مـن إجـراءات التعاقـد وفي ذات التوقيـت إخطـار إلى الجهة الإدارية بشكواه كتابة بخصوص أي 

ً؛ ومن ثـم فـإن الـشاكي عليـه أن يتقـدم بـشكواه أولا »...مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بصورة منها

ِإلى إدارة التعاقدات بالجهة الإدارة كي تفصل فيها، فإذا فصلت فيها في الموعد المحدد وقبـل الـشاكي 

 . كان من حقه التقدم بشكواه إلى مكتب الشكاوىبقرارها انتهى الأمر، وإلا

ورغم أن المادة الخامسة من القانون آنف الذكر لم تحدد مدة للجهـة الإداريـة للفـصل في الـشكوى، 

إلا أن المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد حددت هذه المدة بما لا يجـاوز خمـسة أيـام 

وى اتلتـزم إدارة التعاقـدات بدراسـة الـشك«: د نـصت هـذه المـادة عـلى أنمن تاريخ استلام الشكوى؛ فق

رفـع ت و لها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مـن المختـصين بحـسب طبيعـة الـشكوى المقدمـة،المقدمة

 لاعتمادها، وذلـك كلـه خـلال  بنتيجة ما انتهت إليه دراستها من قرارات للسلطة المختصةًا مفصلاًتقرير

 .)١(»... خمسة أيام من تاريخ استلام الشكوى المستوفاةمدة لا تجاوز

، فـإن تقـديم الـشكوى للجهـة الإداريـة، ٢٠٢١ لـسنة ٦٦٥مـن القـرار رقـم ) ٤(وبموجب نص المادة 

، كما يجـب أن تكـون ا بموجب توكيل أو تفويضًن يمثله قانونممأو ذاته شأن ال ذي يمكن أن يكون من

 .لمستندات المؤيدة لهاًالشكوى مكتوبة ومرفقا بها كافة ا

                                                        
في حـال صـحة الـشكوى يجـب أن يتـضمن القـرار المعتمـد مـن «:  كما استطردت هذه المادة ونـصت عـلى أنـه)١(

وفـور اعـتماد الـسلطة . السلطة المختصة التـدابير الواجـب تنفيـذها لإزالـة أسـبابها واتخـاذ أي إجـراءات يـوصى بهـا

 نتيجـة دراسـة الـشكوى تلتـزم إدارة التعاقـدات بإخطـار مقـدم الـشكوى بهـا، كـما يخطـر مكتـب المختصة لقـرارات

 .»شكاوى التعاقدات العمومية بتلك القرارات، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة



 )٢٨٠٢( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

  :درا اى    اوى) ٢(
لم يقبـل   إذا المنـصوص عليهـا، أومـدة الخمـسة أيـامإذا لم تفصل الجهة الإدارية في الشكوى خلال 

 خـلال يـومي العمـل التـاليين لانقـضاء لـشاكييحـق لفإنـه القرار الصادر عن الجهـة الإداريـة، ب الشاكي

، عـلى أن المخـصص لـذلك عـلى النمـوذج الموحـد إلى مكتـب الـشكاوىم بـشكواه ُّهذه المدة، التقـد

 . ما ورد إليه من الجهة الإدارية بشأن شكواهالشكوىق بِفرْيُ

 تبـدأ مـن تـاريخ تلقيـه الـشكوى والمـستندات ،وعلى المكتـب خـلال مـدة لا تجـاوز ثلاثـة أيـام عمـل

 بـورود الـشكوى وطلـب موافاتـه بالمـستندات المؤيدة لها، إخطـار الجهـة الإداريـة المـشكو في حقهـا

التفصيلية، على ألا تجاوز مدة موافاة المكتب بتلك المستندات خمسة أيام عمـل مـن تـاريخ الإخطـار، 

مـن ) ١٧٨(من قانون التعاقـدات العامـة، والمـادة ) ٨٩(وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق حكم المادة 

 .)١(لائحته التنفيذية

ُّلتزام الجهة الإداريـة بالمـدد المـشار إليهـا، يعـد  ومن ثم فإن عدم ا  مخالفـة -ًوفقـا لهـاتين المـادتين-ُ

�تــستوجب مجــازاة المــسؤول عنهــا تأديبــا، مــع عــدم الإخــلال بحــق صــاحب الــشأن في إقامــة الــدعوى 

 .المدنية أو الجنائية ضد المخالف إذا اقتضى الأمر ذلك

ة استماع لطـرفي الـشكوى لاسـتيفاء أو استيـضاح عقد جلس - إذا اقتضت الضرورة ذلك - وللمكتب

ض من أمور أثناء الدراسة والوقـوف عـلى الأسـباب التـي أدت إليهـا، كـما يجـوز للمكتـب دعـوة ُما غم

ممثلين محايدين لحضور جلسة الاستماع مـن المختـصين في مجـالات الحوكمـة أو غيرهـا بـما يتفـق 

 .مع طبيعة الشكوى محل الدراسة

لحـضور مـن يمـثلهما، ومكـان انعقادهـا  طرفي الشكوى بموعد الجلسة إخطار ويجب على المكتب

وذلك في موعد أقصاه يومي عمل من تاريخ استلام المكتـب للمـستندات الـواردة مـن الجهـة الإداريـة، 

 .)٢(ويجب توثيق أعمال الجلسة بمحضر رسمي يوقع عليه الحاضرون

                                                        
أن في إقامـة مع عدم الإخلال بحق ذوي الش«:  على أن٢٠١٨ لسنة ١٨٢من القانون رقم ) ٨٩( فقد نصت المادة )١(

�الدعوى المدنية أو الجنائية، يؤاخذ تأديبيا كل من خالف أحكام هذا القـانون أو لائحتـه التنفيذيـة، أو مدونـة الـسلوك  َُ

مـن ) ١٧٨( مـا تـضمنته المـادة -ً أيضا -، وهذا »الوظيفي للعاملين بالتعاقدات والتي يصدر بها قرار من وزير المالية

 .قانوناللائحة التنفيذية لهذا ال

 .٢٠٢١ لسنة ٦٦٥، من القرار رقم )٥( نص المادة )٢(



  
)٢٨٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

)٣ (إ ام ا  وىا  ارىا درا  :  
 وذلك خـلال خمـسة ،صت إليه دراسة الشكوى يعتمده رئيسهُيجب على المكتب إعداد تقرير بما خل

أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات والمعلومات اللازمـة لدراسـتها، عـلى أن يتـضمن التقريـر قـرار 

 .المكتب بنتيجة الفحص والأسباب التي استند إليها القرار

ُّلمعايير العلانيـة والـشفافية التـي تعـد مـن أهـم أهـداف قـانون تنظـيم التعاقـدات العامـة، فإنـه ًتحقيقا و ُ

 بالإضـافة إلى نـشره ،الجهـة الإداريـة ومقـدم الـشكوى بقـراره فـور اعـتمادهيحب على المكتب إخطـار 

 .على بوابة التعاقدات العامة

ز خمسة عشر يوم عمل مـن تـاريخ تلقيـه ر المكتب قراره خلال مدة لا تجاودِصُْوفي جميع الأحوال ي

 . أو وقف إجراءات العملية، ما لم تتطلب الدراسة الاستعانة بخبرات فنية متخصصة،الشكوى

وتكون قرارات المكتب ملزمة لطرفي الشكوى، ويجـب عـلى الجهـة الإداريـة تنفيـذها خـلال مـدة لا 

ار، واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات مها إخطــار المكتــب بــالقرُّتجــاوز ســبعة أيــام عمــل مــن تــاريخ تــسل

ا لما خلصت إليه دراسة المكتـب للـشكوى، ودون أن يخـل ذلـك بحـق مقـدم الـشكوى ًتصحيحية وفق

 .)١(في اللجوء إلى القضاء

 :ًونبدي جانبا من الملاحظات في هذا المقام، نوجزها في الآتي

هـا في المـادة الخامـسة مـن َّلقد أحسن المشرع حينما قصر المدد المنـصوص علي: الملاحظة الأولى

، ٢٠٢١ لـسنة ٦٦٥قانون التعاقدات، وفي المادة السادسة من لائحته التنفيذية، وكذلك في القـرار رقـم 

ٌّفأقصاها مدة خمسة عشر يوما، ما عدا ذلك فهي يومان أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، وفي هذا حـث عـلى  ً

 عليهـا مواعيـد إلزاميـة وليـست تنظيميـة، سرعة البت في الشكوى، كـما نـرى أن المواعيـد المنـصوص

يترتب على عدم اتخاذ الشاكي الإجراء في أثنائها سقوط الحق فيه، وعلى مخالفـة مكتـب الـشكاوى أو 

 .إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية له توقيع جزاء تأديبي على المخالف

س مجرد توصـية يمكـن الأخـذ إن القرار الصادر عن مكتب الشكاوى قرار ملزم ولي: الملاحظة الثانية

َّبها أو التخلي عنها؛ فقد بينت المادة الخامسة من قانون التعاقدات العامة حجية ما يـصدر عـن المكتـب 

تكون قراراته ملزمة لطرفي الشكوى، ويجب عـلى الجهـة الإداريـة تنفيـذ «من قرارات، وأكدت على أن 

 ودون أن يخـل ذلـك بحـق مقـدم الـشكوى في سلمهتـالقرار خلال مدة لا تجـاوز سـبعة أيـام مـن تـاريخ 

                                                        
 .٢٠٢١ لسنة ٦٦٥، من القرار رقم )٦( نص المادة )١(



 )٢٨٠٤( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

، وهـذا بخـلاف القـرار الـذي يـصدر في الـشكوى مـن الجهـة الإداريـة، فهـو لـيس »القـضاءاللجوء إلى 

 .ًملزما، إنما يمكن أن يقبله الشاكي أو يرفضه

إن جهة الإدارة يجب عليها الالتزام بمضمون القرار الـصادر مـن مكتـب الـشكاوى، : الملاحظة الثالثة

ًالإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجـراءات تـصحيحية وفقـا لمـا انتهـى إليـه تقريـر المكتـب، وقـد ذهبـت و

الجهـة الإداريـة تلتـزم بـأن «:  إلى أن١٩٩٨ لـسنة ٨٩َّمحكمة القضاء الإداري إبان سريان القـانون رقـم 

الحكوميـة، سـواء تقوم بإزالة ما يكون قد ثبت وقوعه من مخالفات في تقرير مكتـب متابعـة التعاقـدات 

 ومن ثم فإذا لم تقـم الجهـة الإداريـة بـذلك فإنهـا ؛من أول إخطار أو بعد مراجعة التقرير بناء على طلبها

 .)١(» تكون قد خالفت القانون

إن إلزاميـة القـرار الـصادر عـن مكتـب الـشكاوى لا تحـول بـين الـشاكي وحقـه في : الملاحظة الرابعة

ــور ال ــق اللجــوء إلى القــضاء، وهنــا يث تــساؤل حــول مــا إذا اختــار الــشاكي في هــذه الحالــة ســلوك طري

ًالتقاضي، هل يجب عليه اللجوء أولا إلى لجان التوفيق المختصة المنـصوص عليهـا بموجـب القـانون 

 .)٣(؟ ٢٠١٧ لسنة ٦َّ، والمعدل بالقانون رقم )٢( ٢٠٠٠ لسنة ٧رقم 

نازعـات التـي اسـتثناها المـشرع مـن المقبيـل  ليـست مـن في الواقع، فإن المنازعة في هذا الخصوص

  ومـن ثـم يتعـين عـلى؛)٤(مـن القـانون المـشار إليـه ) ٤(بموجـب نـص المـادة  لجنة التوفيق اللجوء إلى

قيمـت ُ قـد أ الـدعوىتكـونوإلا  اللجنة المذكورة قبل رفـع الـدعوى،  بصفته اللجوء إلىصاحب الشأن

 .دم قبولها، وستقضي المحكمة بعبغير الطريق الذي رسمه القانون

ــإن الــشاكي ســوف يتقــدم  ــشكواه إلى إدارة -ً أولا -َّوهــذا أمــر محــل نظــر؛ ففــي الحالــة الماثلــة، ف  ب

                                                        
 .٢٣/٤/٢٠١٣ قضائية، بتاريخ ٦٠، لسنة ٢٢١٦٦ محكمة القضاء الإداري، القضية رقم )١(

 .٤/٤/٢٠٠٠، بتاريخ )مكرر (١٣، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠٠٠ لسنة ٧ القانون رقم )٢(

 .٨/٢/٢٠١٧، بتاريخ )د(، مكرر ٥، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٧، لسنة ٦ القانون رقم )٣(

عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحـربي أو أي مـن أجهـزتهما «:  فقد نصت هذه المادة على أن)٤(

 التـي تفردهـا القـوانين بأنظمـة خاصـة، أو ا فيها وكـذلك المنازعـات المتعلقـة بـالحقوق العينيـة العقاريـة وتلـكًطرف

توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريـق لجـان قـضائية أو إداريـة أو يتفـق عـلى فـضها عـن 

طريــق هيئــات تحكــيم، تتــولى اللجــان المنــصوص عليهــا في المــادة الأولى مــن هــذا القــانون التوفيــق بــين أطــراف 

 .»حكامهالمنازعات التي تخضع لأ



  
)٢٨٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

التعاقدات بالجهة الإدارية، فإذا لم يقبل بما انتهت إليه، فإنه يتقدم بهـا إلى مكتـب الـشكاوى، ورغـم أن 

قبــل رفــع -وهنــا عليــه أن يــذهب قــراره ملــزم للطــرفين، إلا أن الــشاكي مــن حقــه اللجــوء إلى القــضاء، 

 ! إلى لجان التوفيق بالجهة الإدارية، ثم في مرحلة رابعة يقوم برفع الدعوى-دعواه

وفي هذا إطالة غير مـبررة في الإجـراءات التـي تـسبق رفـع الـدعوى، كـما أنـه مـا الـداعي إلى اللجـوء 

قبل لجوئـه إلى مكتـب الـشكاوى، للجان التوفيق بالجهة الإدارية؛ حيث إن الشاكي لجأ للجهة الإدارية 

ولذلك نرى أنه ينبغي على المشرع استثناء هذه الحالة مـن اللجـوء إلى ! فلماذا يذهب إليها مرة أخرى؟

 .لجان التوفيق

ًم :ىا  اءات اإ و:  
ف أجـازت الفقـرة الأخــيرة مـن المــادة الخامـسة مــن قـانون التعاقــدات العامـة لمكتــب الـشكاوى وقــ

إجـراءات العمليـة محــل الـشكوى إذا ارتــأى ضرورة ذلـك، وتركـت تحديــد مـدة الوقــف لقـرار رئــيس 

 .مجلس الوزراء

مدة الوقف بما لا يجاوز أربعة عشر يوم عمـل من قرار رئيس مجلس الوزراء ) ٨(وقد حددت المادة 

ارئـة أو العاجلـة التـي الحـالات الطبذلك، غير أن الوقف غـير جـائز في من تاريخ إخطار الجهة الإدارية 

  .ا للاعتبارات التي تقدمها السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو في حقهاً وفق المكتبرهاِّيقد

أن بـشرط  ،وقف إجراءات العمليةفي لاستمرار ا -كان لديه ما يوجب ذلك إذا  -كما يجوز للمكتب 

لاثة أيام عمـل عـلى الأقـل، عـلى ألا تجـاوز يخطر الجهة الإدارية بذلك قبل انتهاء مدة الوقف الأولى بث

 .مدة الوقف الثانية أربعة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة الوقف الأولى

ً :ىا  ت:  
الـشكوى المقدمــة فيهـا فـظ تحُمـن قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء الحـالات التـي ) ٩(حـددت المـادة 

 :الآتيللمكتب في 

 مقـدمها المـستندات المؤيـدة ِ لم يـستوف إذا أو، للشكاوىالمخصصموذج لم تقدم على النإذا  )١(

 .لها

  .مت بعد المدة المحددة لتقديم الشكوىِّدُ قإذا) ٢(

 .بين عدم تقديمها للجهة الإدارية قبل تقديمها للمكتبإذا ت) ٣(

 صـدور حكـم  التحكـيم، أو سـبق هيئـة مـن هيئـاتتبين أنها منظورة أمام الجهات القـضائية أوإذا  )٤(

 .بشأنها، أو تم الاتفاق بين طرفيها على تسوية موضوعها عن طريق التوفيق أو الوساطة



 )٢٨٠٦( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 تقـاعس مقـدم الـشكوى عـن سـداد أتعـاب الاسـتعانة بـذوي الخـبرات الفنيـة المتخصـصة في إذا) ٥(

 .الحالات التي تتطلب دراستها ذلك

 .ا تبين للمكتب أنها كيديةإذ) ٦(

شكوى يقوم المكتب خلال مدة لا تجـاوز يـومي عمـل مـن تـاريخ صـدور وفي جميع حالات حفظ ال

 . بإخطار مقدم الشكوى والجهة الإدارية بالأسباب التي دعت إلى حفظ الشكوى،قراره

 ينبغي التأكيد على أنه لا يجوز إرساء أية عملية أو إبرام العقد قبـل التأكـد مـن عـدم وجـود أيـة :وأًا

عـلى «من اللائحة التنفيذية لقـانون التعاقـدات العامـة ) ٨٨(وجبت المادة شكاوى لم يفصل فيها؛ فقد أ

إدارة التعاقدات قبل إبرام العقـد التأكـد مـن عـدم وجـود أيـة شـكاوى لم يفـصل فيهـا، سـواء عـن طريـق 

مـن هـذه ) ٧٩( المـادة -أيـضًا-، وهو ما تضمنته »الجهة الإدارية أو مكتب شكاوى التعاقدات العمومية

 .اللائحة

تظهر خطورة الأمر في أن إبرام تعاقد لا يزال محل شـكوى لم يفـصل فيهـا، قـد يترتـب عليـه العديـد و

من المشكلات العملية التـي قـد يـصعب تـداركها، وذلـك في حالـة إذا ارتـأى مكتـب الـشكاوى أن ثمـة 

 .ًمخالفات قد شابت عملية التعاقد، وقرر فسخ العقد أو عدم صحة إجراءات الترسية مثلا

ن الجهـة أوراق الطعـن أن الثابت من مطالعة إومن حيث «: ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنوقد 

 ١١/١١/٢٠٠٠ فيوصـت لجنـة البـت بجلـستها المنعقـدة أو... علنت عـن مناقـصةأدارية الطاعنة الإ

 في واعتمــدت الــسلطة المختــصة هــذه التوصــية ،بقبـول العطــاء المقــدم مــن الــشركة المطعــون ضــدها

خطــار تلـك الـشركة بقبـول عطائهــا إدارة ب قامـت جهـة الإ٢٣/١٢/٢٠٠٠ وبتـاريخ ،١٢/١٢/٢٠٠٠

 .ن التعاقد يكون قد تمإ وعلى ذلك ف،سناد عن هذه العمليةمر الإأوتسليمها 

ــلى أ و ــه ع ــنإن ــة م ــكوى مقدم ــر ش ــد ث ــصين أح ــة الإ،المتناق ــت جه ــة إدارة ب قام ــف العملي ــال مل رس

 مـن القـانون ٤١ا لحكـم المـادة ًبـوزارة الماليـة المـشكل طبقـ	ميـةالحكو	التعاقدات	متابعة	مكتب	لىإ

سـفر عـن وجـود أ والـذي ، بشأن المناقصات والمزايـدات لفحـص هـذه الـشكوى١٩٩٨ لسنة ٨٩رقم 

وصـت أ و،جراءات هذه العملية والعطاء المقبـولإ شابت والتي ، عنها بتقرير الطعنهَّالمخالفات المنو

 ... المناقصةبإلغاءدارة مثار النزاع الماثل لى ذلك صدر قرار جهة الإ وبناء ع، هذه العمليةبإلغاء

جـراء يـدخل إدارة لاتخـاذ ا لجهـة الإًمـرأصدار القـضاء إنه لما سبق وكان من غير الجائز إومن حيث 

 مثـار النـزاع الماثـل لا يعتـبر مـن القـرارات -ن القرار الـصادر بفـسخ العقـد أ عن ً شئونها، هذا فضلافي

ن يكـون أن فـسخ العقـد لا يعـدو ألغـاء بحـسبان  يجوز مخاصـمتها بـدعوى الإوالتية المنفصلة داريالإ



  
)٢٨٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

لغـاء وجـود قـرار  ولمـا كـان منـاط قبـول دعـوى الإ،دارة كمتعاقدة وليس كـسلطة عامـةجراء تتخذه الإإ

ين القـضاء نـه يتعـإ ومـن ثـم ف؛قامـة الـدعوىإثاره عند ا لآً ومنتجًن يكون هذا القرار قائماأ ونهائي يدارإ

 .)١(»الإداريلغاء موضوع الطعن الماثل لانتفاء وجود القرار بعدم قبول دعوى الإ

ن الشكوى التي قدمها المدعي لمكتب متابعـة إومن حيث «: كما قضت محكمة القضاء الإداري

 َّ المكتب مـن فحـصها وأعـدىنتها، ٢٤/٤/٢٠٠١التعاقدات الحكومية لدى وزارة المالية بتاريخ 

 اتخـاذهصحة مـا تـم  - ١ :، جاء بها ما يلي٢٣/٥/٢٠٠١ وزير المالية بتاريخ لعرض علىمذكرة ل

ن اسـتبعاد العطـاء المقـدم مـن المـدعي لمخالفتـه للـشروط أمن إجراءات من قبـل لجنـة البـت بـش

 المـدعي لمخالفـة الـشروط اسـتبعادن مفـاد مـا تقـدم أن إومـن حيـث .. .والمواصفات المطروحة

 مـن خـلال المـذكرة الاسـتبعاد توجيه لجنة البـت وتأكـد صـحة كان بناء على ،والمواصفات الفنية

بالسلطة أو انحراف ا من ثمة ًها مكتب متابعة التعاقدات الحكومية، وجاءت الأوراق خلوَّالتي أعد

 سـند مـن ومن ثم يكون الطلب الأول بوقف تنفيذ وإلغاء المناقصة غير قائم علىاستعمالها؛ إساءة 

 .)٢(»ا بالرفض�القانون حري

                                                        
 .٤/١/٢٠٠٥ قضائية، بتاريخ ٤٨، لسنة ٨٦٤٠ المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )١(

 .٢٦/٣/٢٠١٣ قضائية، بتاريخ ٥٦، لسنة ١٩١٤٢ حكم محكمة القضاء الإداري، رقم )٢(

لمختـصة ليس هناك مخالفة يمكن نسبتها للطاعن في ظل موافقة الـسلطة ا«: كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه

 ويكـون الحكـم المطعـون فيـه إذ انتهـى إلى ، مع موافقة مكتـب التعاقـدات الحكوميـة عـلى الإجـراءات،على التعاقد

ـــدير ـــاءًمجـــازاتهما ج ـــم (» ا بالإلغ ـــن رق ـــا، الطع ـــة العلي ـــة الإداري ـــسنة ١٥٥٩٤المحكم ـــاريخ ٥٠، ل ـــضائية، بت  ق

٩/١/٢٠١٠.( 



 )٢٨٠٨( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

اا ا  
دات اات واا   

و :  
ًاستكمالا للمنظومة الإدارية للتعاقدات العامة التي حرص المشرع في قانون التعاقدات الحـالي عـلى 

ة ًوضع معالم واضحة ومحددة لهـا، جـاء نـص المـادة الرابعـة مـن قـانون التعاقـدات مقـررا إنـشاء لجنـ

َّوزارية تسمى  ، وتخـتص هـذه اللجنـة بدراسـة المـؤشرات )لجنـة المـؤشرات والتغـيرات الاقتـصادية(ُ

ِّالتــي قــد تــؤثر في متطلبــات الجهــات الإداريــة مــستقبلا، الأمــر الــذي يمكــن تلــك الجهــات مــن تقــديم  ُ ً ِّ

 .خدماتها بكفاءة عالية

ات الاقتـصادية تـضم ُّللمـؤشرات والتغـيرتنـشأ لجنـة «: فقد نصت المادة الرابعة المشار إليها على أن

ــؤ ورصــد  ــوزراء المعنيــين بالــشئون الاقتــصادية، وتخــتص بدراســة المــشروعات والــصفقات والتنب ال

ر في تـوفير متطلبـات الجهـات الإداريـة بـما ِّوتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التي تؤث

ا لاختـصاصاتها بـالجودة المطلوبـة، وتحـسينها ًيدعم جهودها في تقـديم الخـدمات المنوطـة بهـا وفقـ

 .ورفع كفاءتها بشكل مستمر وبما يسهم في جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية

ا بنتائج أعمالها وتوصياتها تعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، واتخـاذ مـا يلـزم ً اللجنة تقريرُّعدُوت 

 .من إجراءات لتنفيذ ما ورد به

 .»كيل اللجنة وقواعد وإجراءات عملها قرار من رئيس مجلس الوزراءويصدر بتش 

ْولجنة المؤشرات الاقتصادية على هذا النحو، تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف قانون التعاقـدات  ُ

ــورات  ــسايرة التط ــد لم ــماط التعاق ــع وأن ــشراء والبي ــرق ال ــوير ط ــة بتط ــه المتعلق ــة أهداف ــة، خاص العام

حتياجـات الجهـات الإداريـة بفاعليـة، كـما أنهـا تـساعد في تحقيـق كفـاءة وفاعليـة الاقتصادية، وتلبيـة ا

 . الإنفاق العام

ِّويحسن بنا أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ُ ْ : 

 . تشكيل لجنة المؤشرات وإجراءات عملها:ا اول

ما اختصاصات لجنة المؤشرات :ا. 



  
)٢٨٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا اول 
  ات  ا وإاء

ًيجدر بنا قبل أن نتناول بالدراسـة تـشكيل لجنـة المـؤشرات وبيـان إجـراءات عملهـا، أن نوضـح أولا  ِّ

ِّمفهوم المؤشرات الاقتصادية التي سميت بها هذه اللجنة الوزارية، وذلك على النحو الآتي بيانه ُ . 

أو :دات ا دا:  
ِّيمكن أن نعرف المؤشرات الا بيانات وإحصاءات اقتصادية محـددة، وتقـارير متابعـة «: قتصادية بأنهاُ

دورية، لقياس الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات، من أجل الوقوف على مدى قوة اقتصاد الدولـة 

 .»ًأو ضعفه، ومحاولة التنبؤ بالوضع الاقتصادي مستقبلا

ــستثمرين ا ــيرة للم ــة كب ــصادية أهمي ــؤشرات الاقت ــل الم ــسوق ِّوتمث ــول ال ــراغبين في دخ ــب ال لأجان

المحلي لدولة ما، وكذلك المستثمرين المحليين الراغبين في الـدخول إلى قطـاع اسـتثماري معـين؛ إذ 

، للوقـوف عـلى الوضـع الاقتــصادي في )١(يلجـأ المـستثمر إلى تحليـل بعـض عنـاصر الاقتــصاد الكـلي 

 .الدولة، وبناء على ذلك يتخذ قراره بالاستثمار من عدمه

، أســبوعية ســنوية أو ربــع ســنوية أو شــهرية أو ،المــؤشرات الاقتــصادية بــصفة دوريــةتقــارير وتــصدر 

ــؤشرات  ــصنيف الم ــن ت ــة يمك ــصفة عام ــة، وب ــل دول ــصادية لك ــؤشرات الاقت ــن الم ــد م ــاك العدي وهن

 :الاقتصادية إلى سبعة أنواع رئيسية

 عمليات البيع والـشراء للـسلع في متابعةهذا النوع من المؤشرات ويستخدم : ت المدفوعاميزان) ١(

 الدولــة مــع الــدول تقــوم بهــالى الاســتثمارات وتــدفقات رؤوس الأمــوال التــي إ بالإضــافة ،والخــدمات

 وتكمن أهمية هذا النـوع مـن المـؤشرات في كونـه يوضـح التغـير في العـرض والطلـب عـلى ،الأخرى

 .منتجات الدولة

؛ ومـن ثـم ستوى العـام للإنتـاج داخـل الدولـة تقـيس المـالتي وهي المؤشرات:  مؤشرات الإنتاج)٢(

�معرفة ما إذا كانت الدولة تحقق نموا اقتصاديا أم لا �. 

للمنظومـة  تعكس درجة تفاؤل أو تـشاؤم الفئـات المكونـة التيهي المؤشرات و: ةمؤشرات الثق) ٣(

                                                        
 التـضخم ومـستويات : مثـلي،نطاق الاقتصادالمن الظواهر على الاقتصاد الكلي، يهتم بدراسة مجموعة متنوعة  )١(

 والآثـار ،النـاتج المحـلي الإجمـالي، والتغـيرات في أوضـاع سـوق العمـلو والدخل القـومي ،الأسعار ومعدل النمو

القطاعـات تحـرك ت وكيـف  الاقتـصادية المختلفـة،المترتبة على الصادرات والواردات، فهـو يركـز عـلى الاتجاهـات

 . في مجملهاةديالاقتصا



 )٢٨١٠( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 .كالمنتجين والمستهلكين والمستثمرينالاقتصادية، ومدى ثقتهم في اقتصاد الدولة، 

 ، الأسـعار والأجـورفي تقـيس معـدل التغـير التـي المـؤشرات يهو:  مؤشرات الأسعار والأجور)٤(

 .التضخم الاقتصاديبذلك تعكس مستويات وهي  ،نفاق المستهلكينإوحجم 

ــدلات الفائــدةتقــارير) ٥( ــة ومع ــات البنــك المركــزيوهــي:  الــسياسة النقدي ــائج ، تقــارير تحرك  ونت

وخطـة التعامـل مـع الأوضـاع الاقتـصادية، وإقـرارات معـدل الفائـدة، ، ديةاجتماعات لجان السياسة النق

 .ويعتبر هذا النوع من التقارير هو أحد أقوى محركات السوق

 معـدلات التوظيـف توضـحوتسمى مؤشرات سوق العمل، و: لمؤشرات التوظيف وسوق العم) ٦(

إن حيـث  ؛ دولـةأي فيناع القـرار  وهـي أكثـر مـا يـشغل بـال صـ،وأجر العمالة وإعانات البطالة	البطالةو

 في التـي لابـد أن توضـع الاقتـصادية من أهم العوامـل ُّعدُ تعكس حالة سوق الوظائف تالتيالمؤشرات 

 .الحسبان

فهـو مـن ، الاقتـصاديةقطاع الإسـكان أحـد أهـم القطاعـات حيث يعتبر : نسكامؤشرات قطاع الإ) ٧(

 .)١(  عام في الأوضاع الاقتصادية، ويؤدي التحسن فيه إلى تحسنالقطاعات الرائدة

ومن هنـا، فـإن دراسـة هـذه المـؤشرات، وتحديـد التغـيرات التـي تطـرأ عليهـا، منـذ تقـديم العطـاءات 

ًومرورا بالترسية وإبرام العقود، وانتهاء بمراحل تنفيذها، يعد من الوسائل المهمـة التـي تـساعد في حـل 

 الوجــه الأكمــل مــن ناحيــة، كــما يرســم الطريــق منازعــات تلــك العقــود والاســتمرار في تنفيــذها عــلى

ِللجهات الإدارية التي تقدم على التعاقد من حيث تحديد أولوياتها ومتطلباتها من ناحية أخرى ْ ُ. 

ًم :اتا  :  
تنـشأ لجنـة للمـؤشرات والتغـيرات «: نصت المادة الرابعة من قانون تنظيم التعاقـدات العامـة عـلى أن

، ولـذلك فـإن التـساؤل الـذي يطـرح نفـسه، مـن »ية تضم الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصاديةالاقتصاد

 هم الوزراء المعنيون بالشؤون الاقتصادية؟

                                                        
، ٢٠٢٠حمــدي ياســين عكاشــة، موســوعة التعاقــدات الحكوميــة، مرجــع ســابق، /المستــشار:  يراجــع في هــذا)١(

 .٢٥٩، ٢٥٨ص

التحليــل الأســاسي أو الاقتــصادي والمــؤشرات الاقتــصادية، منــشورة بموقــع مركــز : وكــذلك يراجــع مقالــة بعنــوان

: ، تـــــاريخ الــــدخول إلى الموقـــــع)www.mdrscenter.com (البحــــوث والدراســــات متعـــــدد التخصــــصات

موســوعة التحليــل الفنــي والتحليــل الأســاسي، ترجمــة : وقــد أشــار الموقــع إلى أن مــصدر المقالــة. ٢٣/٨/٢٠٢٣

 . ٢٠٢١مصطفى عبيد، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، /وإعداد الدكتور



  
)٢٨١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

في الواقع، فإن الحكومة كلها معنية بالشؤون الاقتصادية؛ ومن ثم فإنه لا يوجـد وزيـر معنـي بالـشؤون 

ًإغفـال أن ثمـة وزراء أكثـر اتـصالا بالـشؤون الاقتـصادية الاقتصادية وآخر غير معني، ومع ذلك لا يمكن 

بالمفهوم الفني لهذا المصطلح، ولهذا يمكـن القـول بـأن الـوزراء المعنيـين بالـشؤون الاقتـصادية، هـم 

 ٣٣٧١الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية الـصادر بتـشكيلها قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 

 .)١(٢٠١٦لسنة 

 لـسنة ٣١٤٧قد تـم تعديلـه عـدة مـرات، بموجـب قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم وهذا القرار 

 بـشأن ٢٠٢٢ لـسنة ١١٢١، وكان آخرها القرار رقـم )٣(٢٠٢٠ لسنة ١٨٦٣، والقرار رقم )٢( ٢٠١٩

 .)٤(ضم بعض الوزراء إلى عضوية تلك اللجنة

 ،اسـة رئـيس مجلـس الـوزراء برئًوطبقا لهذا التعديل الأخـير، فـإن اللجنـة الوزاريـة الاقتـصادية تكـون

 :وعضوية كل من السادة

 .محافظ البنك المركزي المصري -

 .وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية -

 ).ا باسمها�ا رسميًا للجنة ومتحدثًويكون مقرر(وزير المالية  -

 .وزير التعاون الدولي -

 .وزير التجارة والصناعة -

 .وزير قطاع الأعمال العام -

 .لمعدنيةوزير البترول والثروة ا -

                                                        
ــس )١( ــيس مجل ــرار رئ ــم ق ــوزراء رق ــسنة ٣٣٧١ ال ــدد ٢٠١٦ ل ــمية، الع ــدة الرس ــرر ٥٠، الجري ــاريخ )ج(، مك ، بت

١٩/٢/٢٠١٦. 

ــم  )٢( ــوزراء رق ــس ال ــيس مجل ــرار رئ ــسنة ٣١٤٧ق ــمية، العــدد ٢٠١٩ ل ــدة الرس ، بتــاريخ )د(، مكــرر ٥١، الجري

٢٥/١٢/٢٠١٩. 

ــوزراء )٣( ــس ال ــيس مجل ــرار رئ ــم  ق ــسنة ١٨٦٣رق ــمية، العــدد٢٠٢٠ ل ــدة الرس ــابع ٣٨ ، الجري ، بتــاريخ )ب(، ت

١٧/٩/٢٠٢٠. 

ــس الــوزراء )٤( ــيس مجل ــم  قــرار رئ ــسنة  ١١٢١رق ــدة الرســمية، العــدد ٢٠٢٢ل ، بتــاريخ )أ(، مكــرر ١٢، الجري

٢٨/٣/٢٠٢٢. 



 )٢٨١٢( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 .وزير السياحة والآثار -

 .وزير التموين والتجارة الداخلية -

ويحضر اجتماعات اللجنة كل من الرئيس التنفيـذي للهيئـة العامـة للاسـتثمار والمنـاطق الحـرة،  -

 .)١(ورئيس البورصة المصرية

شكيل يـصدر بتـ«: ومهما يكن من أمر؛ فقد نصت المادة الخامسة من قانون التعاقدات العامـة عـلى أن

ً، وتطبيقـا لهـذا الـنص فقـد أصـدر »اللجنة وقواعد وإجـراءات عملهـا قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء

 بتشكيل وتنظيم عمل اللجنـة الوزاريـة للمـؤشرات ٢٠١٩ لسنة ٥٦٦رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 

 .)٢(والتغيرات الاقتصادية

ة برئاســة رئــيس مجلــس الــوزراء منــه عــلى تــشكيل تلــك اللجنــ) ١(وقــد نــص هــذا القــرار في المــادة 

                                                        
 الوزاريـة الاقتـصاديةتخـتص اللجنـة ، ٢٠١٦ لـسنة ٣٣٧١من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) ٢(ً وطبقا للمادة )١(

 :يأتيبما 

طار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للـبلاد وتوجهاتهـا عـلى مختلـف محاورهـا بـما يـسهم في حفـز  وضع الإ)١(

 بحث )٢. (لمختلفةمعدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية ا

داء الرأي فيها وعمل التوصيات اللازمة بخصوصها ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تحال إليها وإب

مـؤشرات الاقتـصاد المـصري بـصورة ربـع سـنوية، ووضــع مراجعـة ) ٣( .والتـشريعات ذات الـصلة إن اقتـضى الأمـر

 وفي ضـوء تقـدير - للجنـة) ٤ (.التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هـذه المـؤشرات وضـمان تنفيـذها

 اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهـيكلي -مجلس الوزراء الموقف وبعد موافقة رئيس 

ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف 

 .والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها ادية مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصالتنسيق) ٥ (.الطارئة

التواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري ) ٦(

التواصل مع المجتمع الدولي ) ٧ (.وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها

الـترويج للاقتـصاد ) ٨. (لك التفـاوض عـلى مـستوى الـسياسات مـع مؤسـسات التمويـل الدوليـة والإقليميـةبما في ذ

 القيـام بــأي مهـام أخــرى يتطلبهــا تحقيـق أهــداف الــسياسة )٩ (.المـصري في مختلــف المحافـل المحليــة والدوليــة

 .الاقتصادية للدولة

ــرار )٢( ــم  ق ــرار رق ــوزراء الق ــس ال ــيس مجل ــسنة ٥٦٦رئ ــدد ، ٢٠١٩ ل ــمية، الع ــدة الرس ــرر (٩الجري ــاريخ )مك ، بت

٣/٣/٢٠١٩. 



  
)٢٨١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 :وعضوية كل من

 .وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي -

 .وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري -

 ).ًويكون مقررا للجنة، وينوب عن الرئيس حال غيابه(وزير المالية  -

 .وزير التجارة والصناعة -

 .وزير قطاع الأعمال -

 بـشأن اسـتبدال ٢٠٢١ لسنة ٨٩٤يس مجلس الوزراء رقم  صدر قرار رئ٢٦/٤/٢٠٢١بيد أنه بتاريخ 

: منـه عـلى أن) ١(، ونـص في المـادة )١(٢٠١٩ لـسنة ٥٦٦نص المادتين الأولى والثانية من القـرار رقـم 

مـن قـانون ) ٤(تشكل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية المنصوص عليهـا في المـادة «

هات العامة المشار إليـه برئاسـة رئـيس مجلـس الـوزراء وعـضوية كـل تنظيم التعاقدات التي تبرمها الج

 :من

 .وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -

 ).ها للجنة الوزارية وينوب عن رئيسها حال غيابًويكون مقرر(وزير المالية  -

 .وزير قطاع الأعمال العام -

 .وزيرة التجارة والصناعة -

 .» والمناطق الحرةالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار -

ً :ا  اءاتإ:  
تعتــبر اللجنــة الوزاريــة للمــؤشرات الاقتــصادية لجنــة متفرعــة عــن اللجنــة الوزاريــة الاقتــصادية، ) ١(

مـن القـرار ) ٢( اختصاص الأخيرة المنصوص عليهـا في المـادة ةوتعمل بالتنسيق معها، وتقوم بممارس

راجعــة مــؤشرات الاقتــصاد المــصري بــصورة ربــع ســنوية، م، والمتمثــل في ٢٠١٦ لــسنة ٣٣٧١رقــم 

 .ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها

                                                        
، بتــاريخ )ج(، مكــرر ١٦، الجريــدة الرســمية، العــدد ٢٠٢١ لــسنة ٨٩٤ قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم )١(

٢٦/٤/٢٠٢١. 



 )٢٨١٤( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

بنـاء عـلى دعـوة مـن رئيـسها أو ، )١(تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشـهر، أو كلـما دعـت الحاجـة لـذلك) ٢(

مـن ) ١(عنى المنـصوص عليـه في المـادة يجوز للجنـة أن تـدعو الـسلطة المختـصة، بـالممقررها، كما 

قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامـة، لحـضور اجتماعـات اللجنـة التـي يـتم فيهـا مناقـشة 

 .)٢(الموضوعات المتصلة بها

ــة وممــثلي  ــة الفني ــة والأمان ــة الفرعي ــة أن تــدعو لحــضور اجتماعاتهــا أعــضاء اللجن كــما يجــوز للجن

 .)٣(عنية في الدولةالجهات الإدارية الم

يعرضــه مقــرر اللجنــة عــلى مجلــس الــوزراء، و ،ا بنتــائج أعمالهــا وتوصــياتهاً اللجنــة تقريــرُّعــدتُ) ٣(

 .)٤(لاعتماده واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ورد به

ل من بين أعضائها أو من ذوي الخبرة لجنة فرعية لدراسة موضـوع معـين، ويكـون ِّشكُللجنة أن ت) ٤(

 عقد اجتماعات مع ممثلي الجهات الإداريـة لمناقـشة الموضـوعات المتـصلة بهـا، ولهـا أن تطلـب لها

اســتيفاء أو استيــضاح الأمــور الفنيــة والمعلومــات والبيانــات المقدمــة مــن الجهــات الإداريــة المتــصلة 

 .يةبالموضوع المعروض على اللجنة الوزار

 تعرضـه عـلى مقـرر اللجنـة الوزاريـة، لعرضـه ،وتوصـياتهاا بنتـائج أعمالهـا ً اللجنة الفرعية تقريرُّعدُوت

 .)٥(على اللجنة الوزارية لاتخاذ ما يلزم بشأنه

 .)٦(يكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مقرر اللجنة) ٥(

                                                        
 مـن لها أن تدعوكما أن ا، �ا، وبحد أدنى ثلاث مرات شهري�تجتمع أسبوعي في حين أن اللجنة الوزارية الاقتصادية )١(

 .أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرةوتراه لحضور اجتماعاتها، 

الوزير ومن لـه سـلطاته، أو المحـافظ، أو :  يقصد بالسلطة المختصة في إطار تطبيق نصوص القانون المشار إليه)٢(

هـذا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامـة أو الـصندوق، أو مـا يعـادلهم مـن سـلطات في الجهـات التـي تخـضع لأحكـام 

 .القانون

 .٢٠١٩ لسنة ٥٦٦من القرار رقم ) ٣( نص المادة )٣(

 .٢٠١٩ لسنة ٥٦٦من القرار رقم ) ٤( نص المادة )٤(

 .٢٠١٩ لسنة ٥٦٦من القرار رقم ) ٥( نص المادة )٥(

 .٢٠١٩ لسنة ٥٦٦من القرار رقم ) ٧(نص المادة )٦(



  
)٢٨١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا 
دات اا  تا  

 لــسنة ٨٩٤، المــستبدلة بموجــب القــرار رقــم ٢٠١٩ لــسنة ٥٦٦القــرار رقــم مــن ) ٢(َّتكفلـت المــادة 

ً، ببيان اختصاصات لجنة المؤشرات الاقتـصادية، ووفقـا لهـذه المـادة تخـتص هـذه اللجنـة بـما ٢٠٢١

	.يأتي 	

أو :دات اات واا درا:  
دراسـة المــشروعات ات تخـتص بًطبقـا للفقـرة الأولى مـن المـادة المـشار إليهـا، فـإن لجنـة المـؤشر

ر في تـوفير ِّورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغـيرات الاقتـصادية التـي تـؤث، )١( والتنبؤ،والصفقات

ا لاختـصاصاتها ًمتطلبات الجهات الإدارية، بما يدعم جهودهـا في تقـديم الخـدمات المنوطـة بهـا وفقـ

م في جهـود الدولـة في مجـالات هِسُْ بـما يـ،بالجودة المطلوبة، وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مـستمر

 .التنمية الاقتصادية

ًوترتيبا على ذلـك، فـإن اللجنـة تـدرس كافـة المـؤشرات التـي سـبق أن وضـحناها في المطلـب الأول 

وغيرها، فهي تدرس النـاتج المحـلي الإجمـالي، وصـافي الاحتيـاطي النقـدي، ومـدى تـدفق الاسـتثمار 

إلى غير ذلك من المؤشرات التي تـصدر بهـا ... ة الصادرات والوارداتالأجنبي، ومعدل البطالة، ونسب

 .تقارير دورية، وعلى الجهات الإدارية أن تأخذ هذه التقارير في حسبانها قبل إبرام أي عقد من العقود

ًم :صع اا  درة  ء ات ا طار اإ:  
للتعاقد على تنفيذ المشروعات التي تكـون بمبـادرة مـن طر العامة ُلأإقرار اتختص لجنة المؤشرات ب 

القطاع الخاص، في حالة إذا كان المشروع لا ينطوي على حقوق ملكيـة فكريـة حـصرية لمقدمـه، كـما 

،  هـذا التعاقـدإبـرامبخـصوص الواجب اتباعها وتضع الضوابط الشروط تحدد الإجراءات وِّتبين اللجنة 

ا لمـا ًوفقـوذلـك  ،مهـاِّ توطئـة لإصـدار دليـل إجرائـي ينظ،س الـوزراء لاعتمادهـاها عـلى مجلـُعرضثم ت

 .لقانون التعاقدات العامةمن اللائحة التنفيذية ) ١٦٤(تضمنته المادة 

                                                        
ا إلى الوضع الـراهن وإلى ً استناد،يم الظواهر الاقتصاديةعملية تقدير للتطور المستقبلي لق« هو التنبؤ الاقتصادي )١(

ويقدم التنبـؤ بهـذا المعنـى تقـديرات كميـة ونوعيـة للظـواهر والمـؤشرات . »العوامل المؤثرة في تطور تلك الظواهر

ــول ــة أط ــددة أو لمــدد زمني ــصادية في لحظــة مح ــع (.الاقت ــسادس، : يراج ــد ال ــسورية، المجل ــة ال الموســوعة العربي

ـــــالموقع الإلكـــــتروني ، م٨٩٩ص ـــــشورة ب ـــــع)http://arab-ency.com.sy(ن ـــــدخول إلى الموق ـــــاريخ ال : ، ت

٢٤/٨/٢٠٢٣ . 



 )٢٨١٦( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

 ينطــووإذا لم «: عــلى أنمــن قــانون التعاقــدات العامــة ) ٧٦(الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة فقــد نــصت 

كريـة حـصرية لمقدمـه ورغبـت الجهـة الإداريـة في تنفيـذه، يحـق م على حقوق ملكية فَّالمشروع المقد

التـي ... ً، ويتم التعاقد وفقا للأطر العامـةلها في ضوء دراستها طرحه للحصول على عطاءات تنافسية له

 .»...ُّتقرها اللجنة

 الجهـة الإداريـة أن ورأت ا،لمقـدمه أما إذا كانت هذه المشروعات تنطوي على حقـوق ملكيـة فكريـة

مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون ) ١٦٤(فـإن المـادة  ، يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولةافيذهتن

 كافـة البيانـات اً تقـديم عرضـه متـضمن المـشروع، أن تطلب من مقـدمالتعاقدات أجازت للجهة الإدارية

نهـا مـن تقييمـه ِّبه، بما يمكالدراسات التفصيلية ذات الصلة كافة الفنية والاقتصادية والمالية والتعاقدية و

 .بشكل تفصيلي متكامل

الأهـداف الاقتــصادية ، أنـه يحقـق إذا مـا تحققـت الجهـة الإداريـة بعـد دراســتها التحليليـة للمـشروعفـ

 في شــكل نهــائي، ويعــرض الــوزير المخــتص بــهتطلــب مــن مقدمــه أن يتقــدم فإنهــا والتنمويــة للدولــة، 

اليــة والتخطــيط لإعــمال شــئونهما، عــلى أن يخطــرا الــوزير بالجهــة الإداريــة تفاصــيله عــلى وزيــري الم

 .المختص بالجهة الإدارية بنتائج دراستهما

وعلى الوزير المختص بالجهة الإداريـة عـرض المـشروع ومـا تـم بـشأنه مـن إجـراءات عـلى مجلـس 

 للهيكـل  والدراسـة التحليليـة، بما في ذلك نتائج الجـدوى الفنيـة والاقتـصادية والاجتماعيـة لـه،الوزراء

الفني والمـالي ودراسـات الـسوق ونتائجهـا وموافقـة وزيـري الماليـة والتخطـيط، وحـال اعتمادهـا مـن 

يتم الترخـيص للجهـة الإداريـة بالـسير في إجـراءات التعاقـد عـلى المـشروع بالاتفـاق مجلس الوزراء، 

  .المباشر

ِّ الـوزراء أن يـصرح لجهـة من قانون التعاقدات العامة مادة مستحدثة، أجازت لمجلـس) ٧٦(والمادة  ُ

إداريــة بعينهــا، بالتعاقــد بــأي طريقــة مــن طــرق التعاقــد المنــصوص عليهــا في هــذا القــانون، وذلــك في 

ِّحالات الضرورة، ولاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل تلك الجهة ونـشاطها أو طبيعـة العمليـة، كـما 

ــد بالات ــا بالتعاق ــة بعينه ــة إداري ــه أن يــرخص لجه ــازت ل ــي أو ِّأج ــشخص الطبيع ــع ال ــاشر م ــاق المب ف

 .ًالاعتباري، المصري أو الأجنبي، حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شاملا التمويل

، ١٩٩٨ لـسنة ٨٩غير أن هذه المادة تجد أصلها في الفقرة الثانية مـن المـادة الثامنـة مـن القـانون رقـم 

 في حالات الضرورة، أن يـصرح لجهـة كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء،«: والتي جرى نصها على أن

ــة –بعينهــا  ــشاط تلــك الجه ــل ون ــرتبط بطبيعــة عم ــدرها ت ــارات يق ــصة –ِّ لاعتب ــق المناق  بالتعاقــد بطري



  
)٢٨١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ـــشروط  ـــا لل ـــاشر وفق ـــاق المب ـــدودة أو الاتف ـــة المح ـــة أو الممارس ـــصة المحلي ـــدودة أو المناق ًالمح

 . »والإجراءات التي يحددها

؛ حيث إن المطالع لقـانون التعاقـدات العامـة ؤها في هذا الخصوصوثمة ملاحظة جوهرية يتعين إبدا

 اتساع نطاق سلطة الإدارة في تقرير اللجوء إلى التعاقد بالاتفاق المبـاشر؛ ومـن ثـم –دون عناء–ْيلحظ 

التحلل من قيود وضوابط طرق التعاقد الأصلية، فالمشرع بموجب المادة السابعة من قانون التعاقـدات 

الاستثناء في التعاقد، والقاعدة أن يتم التعاقد عـن طريـق المناقـصة والمزايـدة، واسـتثناء وضع القاعدة و

ِّيجوز اللجوء إلى الاتفاق المباشر والطرق الأخـرى، ولكـن المـشرع توسـع في الحـالات التـي تـسوغ  ُ َّ

 .لجهة الإدارة اتباع طريقة الاتفاق المباشر

ِّورة تـسوغ لـلإدارة اتبـاع هـذه الطريقـة دون غيرهـا، َّصحيح أن المشرع قد قيد ذلـك بوجـود حالـة ضر ُ

ُولكـن مـصطلح حالـة الـضرورة مـصطلح واسـع فـضفاض؛ فالـضرورة التـي تجيـز اللجـوء إلى التعاقــد  َّ

ً ضيقا واتـساعا -بالاتفاق المباشر يختلف نطاقها   بـاختلاف الظـروف التـي تجابـه الإدارة الراغبـة في -ً

 الكافي في جميع الحالات التي أجـاز فيهـا المـشرع لـلإدارة التعاقـد التعاقد، كما أنها ليست بالوضوح

 .بالاتفاق المباشر

آنفـة ) ٧٦(وما قرره المشرع بشأن التعاقدات بنـاء عـلى مبـادرة مـن القطـاع الخـاص بموجـب المـادة 

ِّالــذكر، يــدلل بوضــوح عــلى الــنهج التوســعي للمــشرع في افــتراض حالــة الــضرورة المــسوغة للتعاقــد  ُّ

َّحقيقية يمكن أن يعول عليهامن دون قيود موضوعية والمباشر، تفاق بالا  .)١( في هذا الصددُ

 قـد أفـسح المجـال كليـة ولهذا فإننا نتفق مع الرأي الذي يذهب إلى أن المشرع بموجـب هـذه المـادة

 في تحديد ما يـصلح مـن اعتبـارات للتحلـل مـن مقتـضيات القاعـدة محلهأمام مجلس الوزراء للحلول 

�ل ذلك في الترخيص المؤقـت لجهـة مـا بالتعاقـد المبـاشر؛ ردا إلى طبيعـة َّسواء تمث،  التعاقدفيامة الع

عمل الجهة أو نشاطها أو طبيعة محل التعاقد ذاته، أو لكون محل التعاقد المـستهدف يحقـق الأهـداف 

 .والتنموية للدولة الاقتصادية

غة لمـسلك ِّع في افتراض حالـة الـضرورة المـسوعلة وجيهة لتوسع المشرفإنه لا توجد  وفي الحقيقة

                                                        
 من الجدير بالذكر، أن المادة الثانية إصدار من قانون التعاقدات العامة قد نصت على أن أحكامه لا تخل بأحكام )١(

طاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم قانون تنظيم مشاركة الق

 .٢٠٢١ لسنة ١٥٣، وهذا القانون قد تم تعديله بموجب القانون رقم ٢٠١٠ لسنة ٦٧



 )٢٨١٨( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

أفلا يمكـن لـلإدارة أن تـشبع ! ؟ًطبقا لهذه المادةالإدارة في التحلل من مقتضى القاعدة العامة في التعاقد 

 مـن تـوفره بـما ، التعاقـد الأصـليةباتباع طـرقاحتياجاتها وأن تحقق أهداف الدولة الاقتصادية والتنموية 

 .)١(!؟ تتوافر للتعاقد الاستثنائيقد لا ضمانات إجرائية وشكلية

ومــع ذلــك، فــنحن لا ننكــر أهميــة اللجــوء إلى التعاقــد بالاتفــاق المبــاشر في بعــض الحــالات؛ فثمــة 

حالات عاجلة أو خاصة تجعل من طريقة التعاقد المبـاشر الخيـار الأمثـل لجهـة الإدارة؛ حيـث يحقـق 

 :لها عدة مزايا تتمثل في

 .خاطر التي قد تهدد السير المنتظم للمرافق العامةالمرونة في مواجهة الم -

 .مراعاة سرية بعض المرافق العامة ذات الطابع الأمني -

 .الاستجابة لمقتضيات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيعها -

 .)٢(الابتعاد عن تعقيدات طرق التعاقد الأصلية في الحالات التي لا تستدعي ذلك -

ً : اار اد           إ ا دارا  ا ا د ا 
  :ات

اسـتثناء مـن أحكـام هـذا «: من قانون التعاقدات العامة في فقرتها الأولى عـلى أنـه) ٧٩(نصت المادة  

القانون، يجوز للجهة الإدارية التعاقد على الصفقات التي تتطلـب منهـا الـسرعة في اتخـاذ قـرار التعاقـد 

بيعتهـا أو التقلبـات في أسـعارها وكمياتهـا الاقتـصادية أو التـي تغطـي مـدى زمنـي مــستقبلي أو بحكـم ط

ــة  العمليــات المتعلقــة بالمعــاملات المنجــزة في الأســواق الماليــة الدوليــة أو عقــود المــشتقات المالي

يـة المطبقـة ا للممارسات التجارية الدولًوالمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وذلك كله وفق

                                                        
ع حسين أحمد مقداد، الضرورة المسوغة للتعاقد المباشر بين اعتبارات الواقـ. د:  في تفصيل هذا الرأي، يراجع)١(

ًدراسة نقدية لقانون التعاقدات العامة المصري مقارنا بقـانون المـشتريات العامـة (ومقتضيات المشروعية الدستورية 

، ٢٠٢٠، )١( جامعـــة الإســكندرية، العـــدد -، مجلــة البحـــوث القانونيــة والاقتـــصادية، كليــة الحقــوق )الفرنــسي

 .١٠٤٠ص

ِّحسين أحمد مقداد، الضرورة المسوغة للتعاقد المباشر . د: جع في تفصيل أهمية التعاقد بالاتفاق المباشر، يرا)٢(

 . وما بعدها٩٩٧بين اعتبارات الواقع ومقتضيات المشروعية الدستورية، المرجع السابق، ص

مـصطفى إبـراهيم عبيـد، العقـود الإداريـة الدوليـة . د: وفي التعاقد بالاتفاق المباشر في العقود الإدارية الدولية يراجع

، الجمعيـة المـصرية للاقتـصاد الـسياسي والإحـصاء والتـشريع، المجلـد ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢نصوص قـانون في ضوء 

  . وما بعدها٣٦٥، ص٢٠٢٢، ٥٤٦، العدد ١١٣



  
)٢٨١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مـن هـذا ) ٤(التي تحددها السلطة المختصة بالجهة الإدارية وتقرها اللجنـة المنـصوص عليهـا بالمـادة 

 .»القانون ويعتمدها مجلس الوزراء

 - اســتثناء مــن أحكــام قــانون التعاقــدات -ًفالمــشرع طبقــا لهــذه الفقــرة، أجــاز لجهــة الإدارة التعاقــد 

ــي ــصفقات الت ــاشر عــلى ال ــاق المب ــك في بالاتف ــشأنها، وذل ــد ب ــرار التعاق ــاذ ق ــسرعة في اتخ ــب ال  تطل

 :الحالات الآتية

 .إذا كانت الصفقة بحكم طبيعتها تتطلب السرعة والإنجاز -

 .خشية الجهة الإدارية من حدوث زيادة في الأسعار -

 .إذا كانت كمية البضائع أو السلع محل الصفقة قليلة وخشيت جهة الإدارة نفادها -

 .ًالتعاقد على الصفقة هو تأمين احتياجات الجهة الإدارية مستقبلا لمدة معينةإذا كان الهدف من  -

 .العمليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة في الأسواق المالية الدولية -

 . في حالة عقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها -

الــسلطة  اللائحــة التنفيذيـة لقــانون التعاقـدات، تقــوم مــن) ١٦٥(ًفي هـذه الأحــوال، فإنـه طبقــا للـمادة 

ذات الـصلة بالموضـوع الدوليـة طالبة التعاقد، بتحديد الممارسات التجاريـة المختصة بالجهة الإدارية 

محــل طلبهــا، والتــي ســتتبعها عنــد اتخاذهــا إجــراءات التعاقــد، ويــتم عرضــها عــلى لجنــة المــؤشرات 

 .الاقتصادية

ًالإجراءات والشروط والـضوابط التـي حـددتها الـسلطة المختـصة، وتعـد تقريـرا وتتولى اللجنة إقرار  ُّ ُ

بنتائج عملها يعرضه مقرر اللجنة على مجلس الوزراء لاعتماده، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيـذ مـا 

 .ورد به

ًدة            : را أو أو ا ا ات ذات ا ا طار اإ
افاط:  

 الإجـراءات والـشروط، ووضـع طـر العامـةُإقرار الأًفضلا عما سبق، فإن لجنـة المـؤشرات تخـتص بـ 

 : للتعاقدات الآتية الواجب اتباعهاوالضوابط

 .التعاقدات ذات الطبيعة المركبة أو المتشابكة أو متعددة الأطراف) ١(

 :مثل ،ا� تمويليً التعاقدات التي تتطلب هيكلا)٢(

  .BOOT البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكيةكمشروعات  -

 .BOO البناء والتملك والتشغيلمشروعات  -



 )٢٨٢٠( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

  .Epc+ Finance التمويل+ التصميم والاشتراء والتشييد  مشروعات  -

ــر والإجــراءات والــشروط والــضوابط  ــة الأط ــي أعــدتها وتعــرض اللجن ــس الــوزراء َّالت ــلى مجل ع

 .رائي ينظمهاتوطئة لإصدار دليل إجوذلك  ،لاعتمادها

ا ًوفقـ - اسـتثناء مـن أحكـام قـانون التعاقـدات -ويكون تعاقد الجهـات الإداريـة في الأحـوال الـسابقة 

 وذلـك إذا كانـت هـذه التعاقـدات تحقـق ،مـن لائحتـه التنفيذيـة) ١٦٥(منه والمادة ) ٧٩(لحكم المادة 

اسـتلزمت الظـروف الاقتـصادية إذا و للجهة الإدارية المتعاقدة أهدافها الاقتـصادية والتنمويـة العاجلـة، أ

  .أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين

 : وفي جميع الأحوال السابقة، يتعين مراعاة عدة أمور

 ينطبــق عليــه إحــدى الحــالات ، عــلى الجهــة الإداريــة التأكــد مــن أن التعاقــد محــل طلبهــاَّيتعــين) ١(

ــادة  ــواردة بالم ــة ال ــا) ٧٩(أو ) ٧٦(التعاقدي ــن ق ــراءات م ــاذ الإج ــزم باتخ ــة، وتلت ــدات العام نون التعاق

كـذلك ، وفي المـادتين الـسابقتينواستيفاء المتطلبات ذات الصلة بحالة كل تعاقد والمنصوص عليهـا 

  . التنفيذيةاللائحةمن ) ١٦٥، ١٦٤(المادتين 

نتيجـة ية، للمـؤشرات الاقتـصاد على اللجنة الوزاريـة  أن يعرض الوزير المختصعلى َّكما يتعين) ٢(

 .ما اتخذته الجهة الإدارية طالبة التعاقد من إجراءات وما استوفته من متطلبات

م ِّدُمعلومـات إضـافية عـما قــأو مـستندات أيــة أن تطلـب إمـدادها بالمـؤشرات الاقتـصادية  للجنـة )٣(

ِّيمكنها من  بما ،إليها  .إعمال اختصاصاتهاُ



  
)٢٨٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا  
 الإدارية للتعاقـدات العامـة، وذلـك مـن خـلال مبحـث تمهيـدي في هذا البحث قمنا بدراسة المنظومة

ًوضــحنا فيــه معــالم تلــك المنظومــة، طبقــا لمــا ورد الــنص عليــه في المــواد مــن  مــن قــانون ) ٥ إلى ٣(َّ

َّمن لائحته التنفيذية، وأكدنا على أن هـذه المنظومـة هـي أداة المـشرع ) ٤(و ) ٣(التعاقدات، والمادتين 

 .نصوص عليها في قانون التعاقدات العامةفي تحقيق الأهداف الم

ثم في مبحث أول، تناولنا بالدراسة الهيئـة العامـة للخـدمات الحكوميـة؛ مـن حيـث إنـشائها وتـشكيل 

َّمجلس إداراتها، واختـصاصاتها المنـصوص عليهـا في قـرار الإنـشاء، ثـم بينـا اختـصاصاتها في قـانون 

 .قًا لقانون التعاقدات العامة الحاليالمزايدات والمناقصات الملغى واختصاصاتها طب

ٍثم بعد ذلك، عرضنا في مبحث ثان لإدارة التعاقدات العامـة؛ مـن حيـث تـشكيلها ومـستواها الـوظيفي 

وفي مبحــث ثالــث عرضــنا لمكتــب شــكاوى . وشروط العمــل بهــا وأهميتهــا، وتحديــد اختــصاصاتها

ًوأخــيرا تناولنــا لجنــة . اختــصاصاتهالتعاقــدات العامــة؛ مــن حيــث تــشكيله وقواعــد العمــل بــه وتحديــد 

 .المؤشرات الاقتصادية من حيث تشكيلها وإجراءات عملها وتحديد اختصاصاتها

ــانون  وفي ثنايــا ذلــك، أبرزنــا بعــضًا مــن نقــاط تميــز قــانون تنظــيم التعاقــدات العامــة الحــالي، عــن ق

بقة عـلى الطـرح، ونـص َّالمناقصات والمزايدات الملغى؛ حيث نظم القانون الحـالي الإجـراءات الـسا

على وجوب أن يكون التعاقد بغرض التنمية المستدامة، وضرورة تخطيط الاحتياجات الـسنوية للجهـة 

الإدارية، وجواز إصدار طلب الحصول عـلى المعلومـات وطلـب إبـداء الاهـتمام، كـما أنـه بخـصوص 

اقـصة ذات المـرحلتين ًمرحلة الطرح والتعاقد نجـده قـد اسـتحدث طرقـا جديـدة للتعاقـد، كطريقـة المن

 .والاتفاقية الإطارية وغيرها

كما أنه فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الترسية، فإن المـشرع قـد أوجـب عـلى إدارة العقـد، حـل المـشاكل 

ــتلام  ــراءات اس ــن أن إج ــد م ــأول، والتأك ــذ أولا ب ــاء التنفي ــرأ أثن ــد تط ــي ق ــة الت ــة والقانوني ــة والمالي ُّالفني ً

ون تأخير، ومتابعة البرنامج الزمني لتنفيذ العمليـة، وتعـديل حجـم التعاقـد في المستحقات المالية تتم د

الأحوال التـي تـستوجب ذلـك، وإزالـة العقبـات التـي قـد تـؤدي إلى التـأخير في تنفيـذ العقـد سـواء مـن 

 .جانب المتعاقد أو من جانب الجهة الإدارية، كل ذلك حتى تمام استلام الجهة الإدارية لمحل العقد

 :نتهت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، نوجزهما في الآتيوقد ا

راا م:  
ــصوص ) ١( ــة، هــي منظومــة اســتحدثها المــشرع بموجــب ن ــة للتعاقــدات العام إن المنظومــة الإداري



 )٢٨٢٢( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

الفصل الثاني من الباب الأول من قانون التعاقدات؛ وذلـك مـن أجـل العمـل عـلى تحقيـق أهـداف هـذا 

 .القانون

ُّن الهيئة العامة للخـدمات الحكوميـة تعـد عـلى رأس التنظـيم الإداري للتعاقـدات العامـة، وأنهـا إ) ٢( ُ

بهــذا الوصــف تلتــزم بإصــدار التوجيهــات والإرشــادات والتعلــيمات ذات الــصلة بالتعاقــدات العامــة، 

 .وتعميمها على كافة الجهات الإدارية للعمل بمقتضاها

في عملية التعاقد، فهي التي تقود عملية التعاقـد » المايسترو«بمثابة إن إدارة التعاقدات العامة هي ) ٣(

في كافة مراحلها؛ من حيث تخطيط الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية، ثم اتخاذ الإجـراءات اللازمـة 

 .لإبرام التعاقد، ثم متابعة تنفيذ العقود التي تم إبرامها

شكاوى المتعلقــة بأيــة مخالفــة لأحكــام قــانون إن مكتــب شــكاوى التعاقــدات العامــة بفحــصه للــ) ٤(

�التعاقـدات ولائحتـه التنفيذيـة، فإنـه بـذلك يلعــب دورا مهـما في ضـمان تنفيـذ أحكـام قـانون التعاقــدات  ً

ولائحته التنفيذية على النحو الأمثل، هذا من ناحية، كما أنـه مـن ناحيـة أخـرى يقلـل مـن عـدد الـدعاوى 

 . الشأنالتي قد ترفع أمام القضاء في هذا

إن اللجنة الوزارية للمؤشرات الاقتصادية، تعتبر لجنـة متفرعـة عـن اللجنـة الوزاريـة الاقتـصادية، ) ٥(

ضع التوصـيات تـمراجعة مؤشرات الاقتـصاد بـصورة ربـع سـنوية، ووتعمل بالتنسيق معها؛ حيث تقوم ب

 .بل إبرام أية تعاقدات، التي يجب على الجهات الإدارية أخذها بعين الاعتبار قوالمقترحات اللازمة

رات ا:  
نوصي بتفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالتعاقدات العامة التي يصدر بهـا قـرار مـن وزيـر ) ١(

مـن القـانون، كـما ) ٨٩(مـن اللائحـة التنفيذيـة والمـادة ) ٤(ًالمالية، وذلك وفقا لما أشارت إليه المادة 

لحكومية نشر مدونة السلوك على بوابـة التعاقـدات العامـة، واعتبـار يجب على الهيئة العامة للخدمات ا

ًأحكامها مكملة لأحكام قانون التعاقدات ولائحته التنفيذية، وذلك تأكيدا على وجـوب التـزام العـاملين 

 .بالتعاقدات العامة بمعايير ومبادئ الشفافية، وعدم تعارض المصالح فيما يؤدونه من أعمال

نى المشرع مقدمي الـشكاوى إلى مكتـب شـكاوى التعاقـدات العامـة، مـن اللجـوء نقترح أن يستث) ٢(

 ٦َّ، والمعـدل بالقـانون رقـم ٢٠٠٠ لـسنة ٧إلى لجان التوفيق المنصوص عليها بموجـب القـانون رقـم 

؛ حيث إن الـشاكي لجـأ للجهـة الإداريـة قبـل لجوئـه إلى مكتـب الـشكاوى، ومـن ثـم لـيس ٢٠١٧لسنة 

 . إليها مرة أخرى من خلال لجان التوفيقهناك داعٍ من اللجوء

ضرورة تطبيــق نــص المــادة الثالثــة مــن قــانون التعاقــدات، التــي أوجبــت إنــشاء إدارة للتعاقــدات ) ٣(



  
)٢٨٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

د مـن ُّ للتأكـ،مراجعـة الهياكـل التنظيميـة بالجهـات العامـةالعامة في كل جهـة إداريـة؛ ومـن ثـم نـوصي ب

يـة الـدور الـذي تقـوم بـه هـذه الإدارة في تحقيـق كفـاءة ، وذلـك لأهموجود إدارة للتعاقـدات بكـل منهـا

 .الإنفاق العام



 )٢٨٢٤( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

  

   اا وادر
ت: أواا :  
في ضـوء قـانون تنظـيم التعاقـدات التـي (حمدي ياسين عكاشة، موسوعة التعاقـدات الحكوميـة  -

، دار النهـضة العربيـة، )لتنفيذيـة ولائحته ا٢٠١٨ لسنة ١٨٢تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

٢٠٢٠. 

 .٢٠٢٠رجب محمود طاجن، القانون الإداري، دار النهضة العربية،  -

أهم ما استحدثه قانون تنظيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات (سعاد الشرقاوي، العقود الإدارية  -

الفرقـة الرابعـة، ، ملحق بمؤلف العقود الإدارية المقـرر عـلى طـلاب )٢٠١٨ لسنة ١٨٢الحكومية رقم 

 .، دار النهضة العربية جامعة القاهرة- كلية الحقوق

 ١٨٢عصام مهدي عابدين، موسوعة أحكام قانون التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـة رقـم  -

 .٢٠٢١ مجلدات، ٣، دار محمود، ٢٠١٩ لسنة ٦٩٢ ولائحته التنفيذية رقم ٢٠١٨لسنة 

ظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـة رقـم محمد أحمد الشيـشي، شرح أحكـام قـانون تن -

 .٢٠٢١، دار النهضة العربية، ٢٠١٨ لسنة ١٨٢

ًم :رةت اث واا:  
أحمـد كـمال الـشوبكي، الحلـول العمليـة لمـشكلات قـانون التعاقـدات الحكوميـة التـي تبرمهـا  -

للدراسـات القانونيـة، العـدد الـسابع، الجهات العامة ولائحتـه التنفيذيـة، مجلـة جامعـة جنـوب الـوادي 

٢٠٢٢. 

ِّحــسين أحمــد مقــداد، الــضرورة المــسوغة للتعاقــد المبــاشر بــين اعتبــارات الواقــع ومقتــضيات  -

ًدراســة نقديــة لقــانون التعاقــدات العامــة المــصري مقارنــا بقــانون المــشتريات (المــشروعية الدســتورية 

 جامعـة الإسـكندرية، العـدد -دية، كليـة الحقـوق ، مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصا)العامة الفرنـسي

)٢٠٢٠، )١. 

 في ١٩٩٨ لـسنة ٨٩عـرض تحلـيلي لأحكـام القـانون رقـم (صلاح الدين فوزي، العقود الإدارية  -

ــدات ــصات والمزاي ــأن المناق ــوق )ش ــة الحق ــصادية، كلي ــة والاقت ــة البحــوث القانوني ــة -، مجل  جامع

 .١٩٩٨، عام ٢٣المنصورة، العدد 

، الجمعيـة ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢، العقـود الإداريـة الدوليـة في ضـوء نـصوص قـانون مـصطفى عبيـد -

 .٢٠٢٢، ٥٤٦، العدد ١١٣المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، المجلد 



  
)٢٨٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مصطفى عبيد، التحليل الأساسي أو الاقتصادي والمـؤشرات الاقتـصادية، مقـال منـشورة بموقـع  -

 . ٢٠٢١ت، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصا

 .١٨/١٠/٢٠١٨عادل عمر، فلسفة قانون التعاقدات، مقال منشور بموقع الفراعنة، بتاريخ  -

ً :وىوا ا:  
)١ (ا دارا ا أ: 

 .٢٣/٥/٢٠١٧ قضائية، بتاريخ ٥٦، لسنة ٢٨٢٦٥الطعن رقم  -

 .٧/١٠/٢٠١٥ قضائية، بتاريخ ٦١، لسنة ١٠٥٥١٩الطعن رقم  -

 .٩/١/٢٠١٠ قضائية، بتاريخ ٥٠، لسنة ١٥٥٩٤عن رقم الط -

 .٤/١/٢٠٠٥ قضائية، بتاريخ ٤٨، لسنة ٨٦٤٠الطعن رقم  -

 .٢٤/١٢/١٩٦٦ قضائية، بتاريخ ١٠، لسنة ١٥٨٧الطعن رقم  -

  :أ  اء اداري) ٢(
 .٢٣/٥/٢٠١٧ قضائية، بتاريخ ٦٧، لسنة ٢٠٨٩حكم محكمة القضاء الإداري، رقم  -

 .٢٣/٤/٢٠١٣ قضائية، بتاريخ ٦٠، لسنة ٢٢١٦٦مة القضاء الإداري، رقم حكم محك -

 .٢٦/٣/٢٠١٣ قضائية، بتاريخ ٥٦، لسنة ١٩١٤٢محكمة القضاء الإداري، رقم  -

)٣ (ى واا  ا وى ا:  
 .٢٦/٣/٢٠٢٣، بتاريخ ٥٤/١/٦٩، رقم الملف ٢٠٢٣ لسنة ٤٨١رقم  -

 .٨/٢/٢٠٢٣، بتاريخ ٦٨٥/١/٥٤، رقم الملف ٢٠٢٣  لسنة٢٢٣الفتوى رقم  -

 .٢١/٤/٢٠٢٢، بتاريخ ٥٤/١/٦٦٨، ٢٠٢٢ لسنة ٥٢٠الفتوى رقم  -

 .٢٤/٦/٢٠٢١، بتاريخ ٥٤/١/٦٤٢، رقم الملف ٢٠٢١ لسنة ٩١٢الفتوى رقم  -

 .٣١/٣/٢٠٢١، بتاريخ ٥٤/١/٦٤٣، رقم الملف ٢٠٢١ لسنة ٤٦٦الفتوى رقم  -

ــــم  - ــــوى رق ــــسنة ٥٤٤الفت ــــ٦٣ ل ــــم ال ــــف ٦٦صفحة ، رق ــــم المل ــــاريخ ٤٧/١/٢٧١، رق ، بت

٢٣/١١/٢٠٠٨. 

ــسنة  - ــة ل ــة العمومي ــوى الجمعي ــصفحة ٢٠٠٤فت ــم ال ــف ٧٥، رق ــم المل ــاريخ ٢٠٣/٥٨، رق ، بت

١٢/٥/٢٠٠٤. 

ــــم  - ــــوى رق ــــسنة ٩٩٩الفت ــــصفحة ٤٨ ل ــــم ال ــــف ٥٥٤، رق ــــم المل ــــاريخ ٨٨/١/٤٨، رق ، بت

١٢/١٢/١٩٩٣. 



 )٢٨٢٦( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

)٤ (ا را ا :  
 .٥/٨/٢٠٢٣ قضائية، بتاريخ ٤٣، لسنة ٩٠تورية العليا، القضية رقم المحكمة الدس -

ًارات: رات واا:  
  :ات) ١(

 .١٨/١٢/٢٠٢١، بتاريخ )أ( مكرر ٥٠، العدد ٢٠٢١ لسنة ١٥٣القانون رقم  -

 .٥/٩/٢٠٢٠، بتاريخ )ب( مكرر ٢٦، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠٢٠ لسنة ١٨٨القانون رقم  -

 . ٢/٢/٢٠٢٠، بتاريخ )مكرر (٥، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠٢٠ لسنة ٥ون رقم القان -

 .٣/١٠/٢٠١٨، بتاريخ )د( مكرر ٣٩، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٨ لسنة ١٨٢القانون رقم  -

 .١١/٦/٢٠١٨، بتاريخ )أ( مكرر ٢٣، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٨ لسنة ٩٠القانون رقم  -

 .٨/٢/٢٠١٧، بتاريخ )د(، مكرر ٥، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٧، لسنة ٦القانون رقم  -

 . ١/١١/٢٠١٦، بتاريخ )أ( مكرر ٤٣، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٦ لسنة ٨١القانون رقم  -

 . ١٧/١/٢٠١٥، بتاريخ )مكرر (٣، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٥ لسنة ٥القانون رقم  -

، بتـــــاريخ )أ( مكـــــرر ٤٥ العـــــدد ، الجريـــــدة الرســـــمية،٢٠١٣ لـــــسنة ١٠٦القـــــانون رقـــــم  -

١٣/١١/٢٠١٣. 

 .١١/٩/٢٠١٣، بتاريخ )أ( مكرر ٦٣، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٣ لسنة ٨٢القانون رقم  -

 .١٨/٥/٢٠١٠، بتاريخ )أ( مكرر ١٩، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٠ لسنة ٦٧القانون رقم  -

 .٤/٤/٢٠٠٠، بتاريخ )مكرر (١٣، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠٠٠ لسنة ٧القانون رقم  -

 .٨/٥/١٩٩٨ مكرر، بتاريخ ١٩، الجريدة الرسمية، العدد ١٩٩٨ لسنة ٨٩القانون رقم  -

 .٣٠/٧/١٩٩٢، بتاريخ )تابع (٣١، الجريدة الرسمية، العدد ١٩٩٢ لسنة ١٠٤القانون رقم  -

  :اارات) ٢(
  :ارات ر ار) أ(

 .٢/٩/١٩٧١، بتاريخ ٣٥ العدد ، الجريدة الرسمية١٩٧١ لسنة ٢١٢٦القرار رقم  -

 .٢٥/١١/١٩٧١ بتاريخ ١٩٧١ لسنة ٢٩٠٥القرار رقم  -

 :ارات ر  ازراء) ب(
ــــرار  - ــــدد ٢٠٢٢لــــسنة  ١١٢١رقــــم الق ــــدة الرســــمية، الع ، بتــــاريخ )أ(، مكــــرر ١٢، الجري

٢٨/٣/٢٠٢٢. 

، بتــــاريخ )ج(، مكــــرر ١٦، الجريــــدة الرســــمية، العــــدد ٢٠٢١ لــــسنة ٨٩٤القــــرار رقــــم  -



  
)٢٨٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

٢٦/٤/٢٠٢١. 

 .٢٠٢١/ ٥/٤، بتاريخ )ج( مكرر ١٣الجريدة الرسمية، العدد  ،٢٠٢١ لسنة ٦٦٥ رقم القرار -

، بتـــــاريخ )ه( مكــــرر ٥١، الجريـــــدة الرســــمية، العـــــدد ٢٠٢٠ لــــسنة ٢٦٩٨القــــرار رقـــــم  -

٢٢/١٢/٢٠٢٠. 

ــــرار  - ــــم الق ــــسنة ١٨٦٣رق ــــدد ٢٠٢٠ ل ــــمية، الع ــــدة الرس ــــابع ٣٨، الجري ، بتــــاريخ )ب(، ت

١٧/٩/٢٠٢٠. 

ــــرارال - ــــم ق ــــسنة ٣١٤٧ رق ــــدد ٢٠١٩ ل ــــمية، الع ــــدة الرس ــــرر ٥١، الجري ــــاريخ )د(، مك ، بت

٢٥/١٢/٢٠١٩. 

 .٢٨/٨/٢٠١٩، بتاريخ )د( مكرر ٣٤، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٩ لسنة ٢٥القرار رقم  -

 .٣/٣/٢٠١٩، بتاريخ )مكرر (٩، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٩ لسنة ٥٦٦القرار رقم  -

 . ٢٧/٥/٢٠١٧، بتاريخ )مكرر (٢١، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٧  لسنة١٢١٦القرار رقم  -

ــــرار - ــــم الق ــــسنة ٣٣٧١ رق ــــدد ٢٠١٦ ل ــــمية، الع ــــدة الرس ــــرر ٥٠، الجري ــــاريخ )ج(، مك ، بت

١٩/٢/٢٠١٦. 

، بتـــــاريخ )ج( تـــــابع ٤٢، الجريـــــدة الرســـــمية، العـــــدد ٢٠١٥ لـــــسنة ٢٦٧٥القـــــرار رقـــــم  -

١٥/١٠/٢٠١٥. 

 .٨/٥/٢٠٠٣، بتاريخ ١٩ة الرسمية، العدد ، الجريد٢٠٠٣ لسنة ٧٢٢القرار رقم  -

 .٢٧/١٠/١٩٩٨، بتاريخ ٢٤٤، الوقائع المصرية، العدد ١٩٩٨ لسنة ٣٥٤٩القرار رقم  -

  :ارات وز ا) ج(
 .٦/٦/٢٠٢١، بتاريخ )تابع (١٢٥، الوقائع المصرية، العدد ٢٠٢١ لسنة ٢٨٩القرار رقم  -

، بتـــــاريخ )ب( تـــــابع ٢٨٤، العــــدد ، الوقـــــائع المـــــصرية٢٠٢٠ لــــسنة ٦١٤القــــرار رقـــــم  -

١٦/١٢/٢٠٢٠. 

 .١٦/١/٢٠٢٠، بتاريخ )أ( تابع ١٣، الوقائع المصرية، العدد ٢٠٢٠ لسنة ٢٨القرار رقم  -

، بتـــــاريخ )ب( تـــــابع ٢٤٤، الوقـــــائع المـــــصرية، العــــدد ٢٠١٩ لــــسنة ٦٩٢القــــرار رقـــــم  -

٣١/١٠/٢٠١٩ . 

ً :وما اا:  
 )https://elpai.idsc.gov.eg( :لتشريعات المصريةموقع البوابة القانونية ل -



 )٢٨٢٨( ات ا داريا ا  ن رما ظ ١٨٢  ٢٠١٨ا و   

  (www.sccourt.gov.eg) :موقع المحكمة الدستورية العليا -

 )https://aacl-mena.org (:موقع المنظمة العربية للقانون الدستوري -

 ) https://arab-ency.com.sy( :موقع الموسوعة العربية -

 ) http://mandumah.com( :موقع دار المنظومة -

 )http://www.gags.gov.eg(: موقع الهيئة العامة للخدمات الحكومية -

 )www.eastlaws.com (:موقع شبكة قوانين الشرق -

 )https://www.cc.gov.eg: (موقع محكمة النقض المصرية -

 ) www.mdrscenter.com( :موقع مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات -
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